E 
صد‎ 


٠۵ 0 |‏ ٠غ‏ 
لفو یوی فی 
ا 


ال ا رر ان صان بلي 


ج آحادثه وعلق عله 


یدای رل رن اال 


نش ورا س تالاتا ري 


الطكَتةالاولى 
دمشی ۱۳۸۰ 


هڌه النسخة 


رئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحجاز 


اللشر 


قال الشيخ الامام العالم العامل الفاضل المحقق الصدر الكامل 
مفتى المسلمين آقضى القضاة » نحم الدين بو عبد الله أحمد بن 
لار بی کچ پو داز ی کیب ی مسد رار ني الحنبلي 
الحمد لله الذي من“ على الأمة بهداية العلماء » ووفقهم 
للفتوى والقضاء » وارشاد الحمال ف الصباح والمساء م 
وآمرهم بالقيام بأمره على الأقوبأًء والضعفاء » ولاهم عن 
مراعاة الاود“ أء ي والتحامل ظلما على الأعداء 6 وخر الفتوی 
و القضاء ء على من فقد شرطهما من العلم المعتبر لهما والعدالة وترك 
الهو ى والشحناء ٠‏ 
ا 8 من هداي e e‏ 


د ١‏ ب ص س ۲ 


وآشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » شهادة موقن 
ا عور 0 د ال2 
والمخصوص بالشفاعة والام المحمود واللواء » صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه والتابعين لهم باحسان على السراء والضراء ء 
صلاة داه بدوام دار الىقاء ٠‏ 

وبعد + فإنه لما كان المفتي هو المخبر بحكم الله تعالى لعرفته 
بدلیله ۰ 

O NO 

وقيل : هو المتمكن "“ من معرفةآحكام‌الوقائع شرعابالدليل مع 
حفظه لأكثر الفقه ء 

عظم آمر الفتوى وخطرها » وقل آهلها ومن بخاف إثمها 
وخطرها » وآقدم عليها الحمقى والحهمال » ورضوا فها القيل 
والقال » واغتروا الامهال والاهمأال » واكتفوا بزعمهم آ نهم من 
الكدد بلا ءندد » وليس معهم بأهليتهم خط آحد » واحتجوا 
اا حالهم ف الدد بلا مدد » وغرهم ف الدنىا كثرة الأمن 
والسلامة » وقلة الإإنكار والملامة ٠‏ 

اال ای ا 
وشروط الأربعة » وما بتعلق بذلكمن واجب » ومندوب » وحرام » 
ومكروه » ومباح » لينكف عن الفتوى آو يكف عنها غير آهلها » 

E 


ويلتزم بها كموؤها وبعلها » ويعلم حال السائل والمسئول » ويمنع 
.ان ١‏ جال 0وا مجضول »وهر الى ال ت الوضول 
وانما دأبه الحسد والنكد والفضول » ومن لابصلح للفتوی 
لا يصلح للقضاء . 

قال القاضى الامام آبو يعلى بن الفراء الحنبلى رحمه الله : 
من لم يکن من آهل الاجتهاد لم جز له آن متي ولا قضي ولا 
خلاف ف اعتبار الاجتهاد فيهما عندنا » ولو ف بعض مدهب إمامه 
فقط آو غبره » وکذا مدهب مالك » والشافعی » وخلق کر ٠‏ 

ورا آذکر بعض ما بختص بالقضاء فی کتاب مفرد ان شاء الله 
تعالی فالله نلھ الاد والرشاد » إنه رحيم كريم حواد »۰ 


وقت ااحة الفا واستحابها وإيجابها وکراهتها وتحریمها 

او ق 
اذا کان فيه مفتیان فأ کثر سواء Wa TSE‏ 
ك من ااتقصير والقصور ٠‏ 

ولا تقولوا لما تصف الس تک لکذں هدا حلال وهدا 
eR‏ : « من آفتی بفتیا غير بت 
فا نما ادمه على الد افتاه (( رواه الامام اتل وان ماحه0) 4 
وني لفظ « من أ”فتي بفتيابغير علم كان إثم ذلك على الذي فتاه ») 
رواه آحمد وأبو داود ‏ وقوله « من آفتی الناس بغير علم لعنته 
ملاتكه السماء وملاتكة الآارض » ا ه ابن الجوزي ف تعظيم 

(0 الخل 9 11۷د تمامها ر ٠‏ ان الدين. ترون غلى .ال 
الكذب لابفلحون ) 

(۲) قلت ۰ وآسناده ضعيیف »> فيه مسلم بن سار ابو عثمان 

()) اسناده ضعيف > فيه عبد الله بن يشر عن علي بن موسى 
عن ابيه العجائب » کأنه کان بهم و تخطیء 
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ولقوله صلى الله عليه وسلم « إن الله لا شض العلم انز اعا 
نتزعه من صدور الرجال » ولكن يقبض العلم بقبض العلماء › 
فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلو ا فأفتوا بغير علم 
فضلوا وأضلوا » حدیث حسن ‏ . 

وقال البراء : لقد رنت لاثمائة من أصحاب e‏ 
أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتبا » وقال اين آبی لیلی 
در كت عشرين وماثة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يسآل أحدهم عن المسألة فيردها هذا الى هذا وهذا 
الى هدا حتی ترجع الى الأول » وف روابة ما منهم أحد بحدث 
بحديث آو سال عنه » وف رواية عن شيء الا ود“ آن آخاه كفاه 
ا و ا او اا اول 
اوا و ف اا ف ا ل غ ر مون 
وعن ابن عباس و نحوهءوقال ا حصن الأسدى : أن أحد کم ليفتي 
ف المسآلة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها آهل ددر ۰ 
ونحوه عن الحسن والشعبي ٠‏ 

وقال محمدين عحلان : اذا غفل العالملا آدر ی أصيبتمقالتهء 
ونحوه عن ابن عباس » وسئل القاسم بن محمد بن آي بكر 
عن شيء فقال : لا أحسنه ء فقال السائل لى ا 

a I O ۱)‏ ان جرت 
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لا عرف غيرك » فقال القاسم : لا تنظر الى طول لحيتي وكثرة 
الناس حولي والله ما آحسنه فقال شيخ من قرش جالس الى 
جنبه : با ابن آخى الزمها فواله ما ريتك فى محلس آنبل منك 
اليوم » فقال القاسم : والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أنأتكام 
بما لا علم لي ء وقال سفيان بن عيينة وسحنون بن سعيد صاحب 
« المدونة » : أآحسر الناس على الفتيا آقلهم علما » وسآل رجل 
مالك بن أنس عن شيء آياما » فقال : إني إنما تكلم فيما أحتسب 
فيه الخير » ولست آأحسن مسالتك هذه ء وقال الهيثم بن حميل : 
شهدت مالكا سثل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين وللاثين 
يا لا آدری * وقبل ريما کان سال عن خمسین مسا لفلا يجب 
في واحدة منها » وكان قول : من آجاب فى مسالة فينبغى من قبل 
ا کی ااا و فاع ا وار وک کی 
خلاصه ف الأخرة » ثم يجيب فيها ء وسئل عن مسالة فقال : 
ا ا شی وال یرن 
العلم خقيف آما سمحت قول اله تعالى : ( انا سنلقى عليك قولا 
ثقيلا ٠)‏ فالعلم كلهثقيل وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة ٠‏ وقال: 
ما آفتیت حتی شهد لي سبعون » آني آهل لذلك › وقال أيضا 
لا نبغ لرجل آن یری تسه آهلا لشيء حتی سال من کان 
أعلم منه » وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمرافي 
بذلك ولو نهیانی انتهیت »ء وقال : إذا کان آصحاب رسول الله 


)١(‏ سورة المزمل » الآنة : ه 
A —‏ ~~ 


سع الطهارة » فكيف بنا الذين غطت الخطايا والذنوب قلونا ٠‏ 
وقيل : كان إذا سئل عن مسآلة كآنه واقف بين الحنة والنار ٠‏ 
وانه لرعد ء 

وسل النبي صلى الله عليه وسلم آي البلاد شر فقال لا آدریى»ء 
فسآل جبریل فقال : لا آدری فسآل ربه عز وجل فقال : آسواقها 
ذكره ابن الجوزي ف تعظيم الفتبا ٠‏ 

وسئل الشعبي عن شىء فقال : لا آدري فقيل آلا تستحى من 
قولك لا آدرى وآنت فقيه آهل العراق ؟ فقال : لكن الملائكة لم 
تستحی حین قالت : « لاعلم لنا إلا ما علمتنا » n‏ : 

وقال أبو نعيم : ما رأمت عا أكثر قولا لا أدري من مالك 
. و ا فنك E‏ 

TT (1)‏ مسنده 070 ITI PET‏ 
ان غ ي النبي ( ) فقال : نارسول الله : أي‌البلدان 

شر ؟ قال : فقال :ل ادري > فلما آتاه جبريل عليه السلام قال : 
ا حىرىل ٠‏ أي البلدان د مل ٠‏ ا دري حتى آسأل ريي عز وجل › 
ال ول ها الا م ها ا ن ت ال 
با محمد إنك سالتني أي البلدان شر فقلت : لا أدري ٠‏ واني سألت 
ربي عز وجل : اي البلدأن اشر ؟ فقال : اسواقها . وقد رواه الحاكم 
٦/۲ (‏ ) سند حسن . 

تت 


وسثل الشافعى: رحمه اللەعن مسا لةفسكت فقيل آلاتحس‌فقال: 
حتنی آدرى الفضل فى سكوتى أو فى الحواب ء وقال الأثرم : 
سمغت الامام أحمد يستفتى فيكثر أن قول لا آدري وذلك فيما 
عرف فيه الأقاويل ء وقال : من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر 
عظیم الا آنه قد تلجیء الضرورة ء وقيل له أبهمأ أفضل الكلام 
أو الإمساك ؟ فقال : الإمساك اح لي إلا لضرورة » وقال عقبه 
ن سل حت ان عر أرنعة ولان شرا وکال كرا 
مایسال فيقول لا آدري وکان سعيد بن المسيب لا يكاد بفتى فتيا 
ولا تقول شبئا إلا قال : اللهم سلمني وسلم مني ء وقال سحنون 
صاحت « المدونه : آشقی الناس من باع آخرته ندنىاه » وآشقی 
منه من باع آخرته بدنیاغیره ۰ ففکرت‌فیمن باع آخرته بدتیا غبره 
فوجدته المفتي بآتيه رجل قد حنث ې امرآته ورققه فقول له : 
لا شيء a E gS GS‏ 
المفتي دينه بدنبا هذا » وساله رجلمسألة فتردد e‏ 
آبام فقال : les‏ صنع لك با خليلي ومسالتك هده معضلة وفها 
آقاو دل وآنا متحبر ى ذلك فقال له : وآنت أصلحك الله لكل 
مله فقال له سخون + هات .ا أبن آخى لس شولك هذا 
أبذل لك لحمي ودمي الى النار »> وكان و 
الفتوى ونذكر النهي عن ذلك عن معلميه القدماء ء وقال : 
لأسأآل عن المسآلة أعرفها فما يمنعني Pete‏ 
بعدې على الفتوی . وقیل له اك فال فن مال لو ب 


EE EER 


عنها عض أصحايك أجاب فتنوقف فيها » فقال : فتنة الجواب 
بالصواب أشد من فتنة امال ٠‏ وقال الخليل بن أحمد : إن الرجل 
ليسآل عن المسألة ويعجل في الجواب فيصيب فأذمه » ويسآل عن 
مسآلة فيتشبت ق الحو اب فيخطىءفاحمده ٠‏ وقال آبو بكرالخطيب 
والصيمري : قل“ من حرص على الفتوى وسابق إلبها وثابر عليه 
الا قل توفيقه واضطرب في آمره » وإذا كان كارها لذلك غير 
مختار له ما وجد مندوحة عنه وقدر أن يحيل بالأمر فيه على 
غبره کانت المعونة له من الله أكثر » والصلاح ف جوابه وفتاه 
غلب ۰ 

وقال يشر الحافي : من حب أن سال فليس بآهل أن يسال ٠‏ 
) وكان أو الحسن اقاس لیس شي. آشد عله من الفتيا ٠‏ 
وقال تارة : ما ابتلى أحد با ابتليت به » أفتيت اليوم في عشر 
مسال ء۰ 

ورأى رجل ربيعة بن عبد الرحمن يبكى فقال : ما كىك ؟ 
فقال : آستفتى من لا علم له وظهر في الإسلام آمر عظيم » وقال : 
ولبعض من فتى ها هنا أحق بالسجن من السراق ٠‏ قلت : فكيف 
لو رى زماتنا وأقدام من لا علم عنده على الفيتا مع قلة خبرته 
وسوء سيرته وشؤم سريرته »> وإنما قصده السمعة والرياء ومماثلة 
الفضلاء والنلاء والمشهورين المستورين > والعلماء الراسخين > 
والمتبحرين السابقين » ومع هذا فهم تنهون فلا ينتهون » وينبهول 
فلا ينتبهون » قد آملى لهم بانعكاف الجهال عليهم » وتركوا ما لهم 

ا ج 


في ذلك وما علیهم » فمن آقدم على ما لیس له آهلا من فتبا آو 
قضاء أو تدرسں أثم » فإن أكثر منه وأصر واستمر فسق » ولم 
بحل قبول قوله ولا فتاه ولا قضاوؤه » هدا حکم دين الاسلام 
والسلام » ولا اعتبار لمن خالف هذا الصواب فانالله وإنا اله 
اة 

وقد قال ابن داود وغيره إن الشافعي شرط في المهتي والقاضي 
شروطاً لا توجد إلا ف الأنساء» ٩١‏ وقال بعض آصحابه شرط 
الشافعى فيهما شروطاً : نمنع آن بکون بعده حاکم ‏ 

و کت سليمان الى أبى الدرداء : بلعنيأنك قعدت‌طسافاحدذر 
الل سلا :2 

وتحرم الفتوى على الحاهل با يسال عنه لا سبق من‌الحدث 
وان کان عارف تعره » وقال سفان : آدر كت‌الفقهاءو هم بکرهون 
آن يجيبوا في المسائل والفتيا حتى لا بحدوا ندا من أن شتوا› 
وقال آدر كت العلماء والفقهاء بترادون المسائل بكرهون أن يجيبوا 
خيها فاذا آعفوا منها كان آحب اليهم » وقال : أعلم الناس بالفتا 


اسكتهم عنها » وأجهلهم بها آنطقهم فيها ٠‏ 


me < a wa a 


)١(‏ لأنخفى ماقي هذا والذي قله من الغلو الذي لانشهد له 
ا ا 
رحمه ن الكثربن الذين انعم لله دهم على 
هذه الامة وليس بنبي ! ومن شاء ان بعر ف صدق ماذكرنا فليراجع 
رسالة الامام الصنعاني ١‏ تبسير الاحتهاد » » و « اقاظ الم ت ( 
للفلاني . 


ا 0 س 


ّ 


سات 


۰ ۰ 


ومن صفته وشروطه آن یکون مسلما عدلا مكلفافقىهامحنهد! 
قظا صحيح الذهن والفكر والتصرف ف الفقه وما تعلق به ء 

أما اشتراط إسلامهوتكليفهوعدالته فبالاجماع » لأنه بخبر عن 
الله تعالى تحكمه فاعتبر اسلامه وتكليفه وعدالته لتحصل الثقة 
قوله » ونی عله كالشهادة والروانه ۰ 


فصل 

والعدل من استمر على فعل الواجب والمندوب والصدق . 
وترك الحرام والمكروه والكذب » مع حفظ مروءته ومحانىةالر ف 
والتهم بجلب تمع ودفع ضرر » فإن كان هذا وصفه ظاهرا وحهل 
باطنه » ففی کو نەعدلا خلاف » وظاهر مذهبناآنه لیس عدلا کما 
لو علم آن باطنه بخلاف ظاهره » وعلی كلا القولین ليس بعدل 
من قول على الله آو على رسوله أو غیرهما » آو جازفی آقواله 
وآفعاله مع إثمه بذلك أو إسقاط مروءته » وتفصيل ذلك في كتب 
الفقه » وبالجملة كل ما يأثم دفعله مرة دفسق مفعله ثلاث « وان‌کان 
كبيرة فمرة ء وكل ما أسقط المروءة أسقط العدالة اذا كثر وإن لم 


( بکثر )٣لم‏ انم به ۰ 
)١(‏ لم تكن في الاإصل والعتى بقتضيها . 


س ٣۳ا‏ س 


فصل 

فاما الفقيه على الحقبقة » فهو من له أهلية تامة مكنه أن 
يعرف الحكم بها اذا شاء معرفته. جملة كثيرة » عرفها من مهات 
مسالل الأحكام الشرعية الفروعية العملية بالاجتهماد والتأمل » 
وحضورها عنده » فكل فقبه حقيقة محتهد قاض » لأن الاحتهماد 
بدل الجهد والطاقة في طلب الحكم الشرعي بدليله ء وكل مجتهد 
أصولي » فلهذا كان علم أصول الفقه فرضا على الفقهاء ٠‏ وقد 
ذكر ابن عقيل : آنه فرض عين » وقال العالمي الحنفي : إنهفرض‌عين 
على من آراد الاجتهاد والفتوى والقضاء » وفرض كفايةعلى غيرهم 
وهو آولی إن شاءِ الله تعالى » والمذهن انه فورض كفابة كالفقه » 
قلت : نحمله على غير الثلاثة » ولأن به يعرف الدليل والتعليل 
والصحيح والفاسد والعليل والنبيل والرذيل » وكيفية الاستدلال 
والاستنباط والالحاق والاجتهماد والمحتهد والفتوى والمفنى 
والمستفتى » ومن يجوز له الاجتهاد والفتوى أو يجان عليه أو 
بحرمان آو يندبان له » ومن بلزمه التقلید آو يمتنع عليه » وفیما 
بجوز آو يمتنع ٤»‏ ومن جهله کان حاکی فقه » وفرضه التقلید › 
وقد أو جب ابن عصل وغره تقديم معرفته على الفروع 4 
ولهدا دکره القاضی ۰ وان ابی موسى » وان البنا » وأنو تكرعبد 
العزيز في أوائل كتبهم الفروعية » وقال بو البقاء العكبرى : 
بلع ما توصل هه الى أحکام الأحكام. اتقان أصول الفقه » 


س |٤‏ س 


فا تمد الفروع 
طر ضي ا Eh rS‏ 
لکن اه سی و سے [ 
e. :‏ | * ( و ا 


2 ۰ 
LS a.‏ 
فما المح اذا كانت له آهشة e.‏ 
قانع ادا شاء 
e‏ بالدلیل » وسار 2 وألا فلا ٠‏ 
u‏ ا أن ني ويقضي 
2 


E 1 


فصل 

والمجتهد أربعة أقسام : محتهد مطلق » ومجتهد في مذهب 
إمامه » أو في مذهب إمام غيره » ومجتهد في نوع من العلم > 
ومحتهد في مسآلة منه آو مسال ء 
القسم الأول : 

المجتهد المطلق وهو الذي ( ذكرناه "ها ) إذا استقل بإدراكه 
لأحكام الشرعيةمن الأدلةالشرعيةالعامةو الخاصةءوأحكام الحوادث 
منها » مع حفظه لأ كثر الفقه » ولا قلد آحداً » ولا تقيد مدهب 
أحد » وقيل : لا يشترط حفظه لفروع الفقه » لأنه فرع الاجتهأد 
وفيه بعد“ ٠‏ وقبل بشترط فيمن يتأدى بفتواه فرض الكفاية ء ‏ 
ومن شرطه آن يعرف من الكتاب والسنة ما بتعلق بالأحكام » 
وحقيقة ذلك » ومحازه » وآمره ٤»‏ وهه » ومحمله » ومسنه › 
رمحکمه » ومتشابهه » وخاصه » وعامه » ومطلقه » ومقده » 
وناسخه » ومنسوخه » والمستثنى » والمستثنى منه » وصحيح 
الان دل و ها وتر رها وا ادها 2 رمه : 
ومسندها » ومتصلها » ومنقطعها » ويعرف الوفاق والخلاف ي 
مسال الأحكام الفقهية ف كل عصر » والأدلة والشبهة والفرق 
هما والقيان و تروط وما لن ذلك رالو ني الدادن 
بالحجاز واليمن والشام والعراق ومن حولهم من العرب » ولا يضر 
جهله ببعض‌ذلكلشبهة آو إشكال » لكن يكفيه معرفةوجوه دلالة 
الأدلة وكفة آخذ لأحكام من لفظها ومعناها 1 

0 


وهل تشترط معرفه الحساب ولحوه ٤‏ اال المتوقفة عله 
ده خلاف . 

ومن زمن طويل عدم المحتهد المطلق مع انه الآن سر منه ف 
الزمن‌الأوللأن الحدىث والفقهقد دونا » وكذا ما تعلق الاجتهاد 
من‌الا بات والاثاروآصول‌الفقه‌والعر سةوغر ذلك»لكن‌الهمم قاصرة 
و'لرغبات فاترة » ونارالحدوالدذرخامدة > أكتفاءالتقلىد»واستعفاء 
من التعب الوكيد » وهربا من الأثقأال » وأربا فى تمشة الحال » 
وبلوغ الأمال » ولو بأقل الأعمال » وهو فرض كفابة قد آهملوه 
eT‏ 


وقيل : المفتي هو من تمكن من معرفة أحكام الوقائععلىيسر 
من غير تعلم آخر ۰ 
القسم الثاني : 

محتهد ف مذهب مامه آو إمام غیره » وآحواله آأردعة : 

الحالة الاولى : 


أن تكون عو ملد امه ف الد والدلل ۾ کن سنك هه 
فيالاجتهادو الفتوى ( ودعا الى ) “١‏ مذهبه»وقرأكثيرآمنهعلىآهله. 
دودو واا وارلی ین ره وات و انا که ون ل ف 
و اى عا اا الاتى ا رفن أن أي مرت الماشى ةة 
شرح الإرشاد الذي له » والقاضى أبو يعلى وغيرهما » ومن 
الشافعيه خلق كثير » واختلفت الشافعية والحنفية في آبي يوسف 


ا د ال اا کا درا ) 
س ۷ س 


ومحمد والمزني واین سریج » هل کانوا محتهدین مستقلین آو في 
مه الان ري الخد الد ر كوي اليد الا 
في العمل بها والاعتداد بها في الاجماع والخلاف . 
فصل 

وقال بعض الشافعية : إذا كان رجل مجتهدا في مذهب إمام ولم 
یکن مستقلا بالفتوی فيه عن تمسه » فهل له آن بفتي بقول ذلك 
الامام ؟ على وجهين : 
اها ور وکو ا لے ۷ ل 
الثاني : المنع لأنه مقلد له لا للميت » والسائل إٍنما أراد 
الاستفتاء على قول الميت > والأول صح لأنمستفتيه عمل بقول 
الميت الذى عرف المفتى صحته بالدليل » فقد وافقه فبه فصحت 
فتياه » وإن منعنا تقليد الميت فى وجه لنا عبد »> ومدهب لعيرنا 
ال وا اول ار اروا ا 
a glen‏ 
شاء الله تعالى » 
الحالة الثانية : ' 
آن کون محتهداً ی مدهب إمامه » مستقلا بتقربره بالدليل » 
لكن لا إبتعدى أصوله وقواعده مع إتقانه للفقه وأصوله وأدلة 
مسائل‌الفقه » عارفا بالقياس ونحوه » تام الرباضه ء قادرا على 
اتتخريح والإستنباط وإلحاق الفروع بالأصول والقواعد التي 

N 


انرك e‏ منها EN ee‏ وقد درئ. 
حکما ذكره إمامه' بدليل فيكتفي بذلك من غير بحث عن معارض 
آو غيزه وهو عند » وهذا. شان آهل الأوجه: والطرق ي المذاهت ( 
وهن حال آكث علماء الطو:ائف الآن » فمن عمل بفتبا هذا فقد قلد 
إمامه دونه » لأن معوله على صحة اضافة ما قول الى امامه » 
لعدم استقلاله بتصحيح نسبته الى الشارع. لا 2 اا 
والظاهر معرفته, یما يتعلق بدلك من حديث ولع ونحو,ٍ ۾ وقىل.:. 
ان فرص الكفابة لا ادى به ٠‏ لان تقليبده نقص وخلل E‏ 
المفصود ¢ ٠‏ وقبل E‏ اه ى الفتوى ا ف إحیاء العلوم ا 
نستمد منها التو لأنه قد قام في فتواه مقام إمام مطلق » 
فهو. بؤدي عنه ما کان پبتادی به الفرض حین کان حیا قائسا 
بالفرض منها .٠‏ وهدا على الصحيح ف جواز تقليد الميت ٤‏ لھ قد 
بوجد من المجتهد المقيد استقلال بالاجتهاد والفتوى في مسالة 
خاصة أو باب خاص » فيجوز له أن بتي فيما لم بجده من أحکام 
الوقائع منصوصا عَليها. عن إمامه لما بخرجه على مذهبه > وعلى هذا 
العمل وهو 2 4 » فالمجتهد ف مڏهب آحمد مثلا : إا ES‏ 
بقواعد مذهنه وتدربٍ ف مقایسه وتصرفاته u‏ من الالعاق 
ا ا مدهه a‏ لد المستقل ف الحاقه مالم 

۹ة . ص ٣‏ 


بنص‌عليه‌الشارع بمانص‌عليه » وهذا آقدر علىذا من‌ذاكعلىذاك » 
فانه بحد ف مذهب إمامه قواعد ممىزة » وضوابط مهدنه مما لا 
تحده المحتهد ف آصول الشرع ونصوصه » وقد سل الامام 
آحمد رضى الله عنه عمن تى الحدىث هل له ذلك إذا حفظ 
فانت تفتي ولست تحفظ هذا القدر » فقال : لكننىي أفتي بقول 
من بحفظ الف الف حدیث » عن الامام اخم 

ثم آن‌ المستفتی فما فتیه به من تخر بجه‌هذاءمقلدلامامه لا له :وقیل: 
ما بخرحه آصحاب الامام على مدهه هل بحو زآن نشب اله وانه 
مدهبه» فيه لناو لغیر ناخلاف و تفصل »و الحاص انالمحتهدق‌مذهی امامه 
هو الدي بتمكن من التفريع على آقواله كما بتمكن المجتهد من 
التفريع على ما انعقد عليه الاجماع » ودل عليه الكتاب أو السنة 
آو اللاستنباط > وليس من شرط المحتهد أن بفتى فى كل مسالة » 
بل يجب آن يكون على بصيرة فيما بيغتي به » بحیث بحکم فیما 
يدري ويدري آنه يدري » بل قد يجتهد المجتهد ف القبلة وبجتهد 
يي ين E SE HES‏ 
ا RE ETS‏ 
er‏ اا اه الأول من التخربج في صورة فيا 


نص لإمامه مخرجا هو فيها بخلاف نصه فبا من نص آخر في 
صورة آخری » فهي قول مخرج کنصه على حکمین مختلفین في 
مسالتين متشابهتين في وقتين » فيخرج من كل واحدة في الأخرى » 
فیکون له في مسالة قولان : قول منصوص وقول مخرج » وإِن 
فلنا : الأول من قوليه ليس مذهاً له لم , بجز النقل والتخريج من 
الاه اله ال الا ورو كمه هال الا 
وآصحابنا » وف جوازه خلاف وتفصیل » نذکره تما » 
وآكثر. الشافعية يطلقون النقل والتخريج من غير تفصيل » فيازم 
i OSA‏ القديم مذهبا 
والحدند ليس مذهاء ٠.‏ 


إا وق النوع الثانى في ضنورة قا قال فيها يعض الأصحاب: 
غير ذلك ضمي ذلك وجها لمن خرجه »¿ ويال : ها وجهان ٠‏ 
وقد بخرج بعض الأصحاب في بعض المسائل خلاف نص الاما 
فیا على ما فرام ليلا من جتن آدلة الإنام ٤‏ وذلك بين أصيجايا 
كثير » والخلاف هنا إصطلاح لفظي » وشرط التخريج المذكور : 

أولا عند اتلاق اللصوة ان لا ير جد بن المسالتين برق ۆر » 
ولايكون الإمام فرق بينهما » أو كان زمن القولينقريبا » ولا حاجة 
ف مثل ذلك الى علة جامغة » وهو كإلحاق الأمة بالعبد في العتق » 
ومتې آمکن الفرت بين المسالتین لم جز له على الا صح التخريج » 
ولزمه تقرر النصين على ظاهرهما ق ا 


الفرق ٠‏ ونمام. ذلك اتی إن شاء الله ٣‏ ». 
الحاله الثالتة : 

آن لا پیدع ب" رتسة آلمة المداهب. ا الوجوه 
والطزق »غير أنه فقه النفس حافظ لمذهب إمامه » عارف دآدلته ٠.‏ 
قانم بتقریره ونصرته » بصور ویجوز ويمهد ویقرر ویزیف 
ويرجح » لكنه قصر عن درجة آولئك » إما لكو نه لم يبلغ في حفظ 
المذهب مبلعهم » وإما لكو نه غير متبحر ف أصول الفقه و نحوه ٠‏ 
على آنه لا تخلو مثلەف ضمن ما بحفظه من الفقه » ويعرفه من 
أدلته عن أطراف من قواعد أصول الفقه ونحوه » وإما لكو نه 
مقصرا في غير ذلك من العلوم التي هي آدوات للاجتهاد الحاصل ‏ 
لاصحاب الوجوه والطرق » وهذه صفة كثير من المتآخرين الدين 
ربوا الذافي ووه > ووا ها هان ها فيل 
الناس اليوم غالبا » ولم يلحقوا من بخرج الوجوه » ويمهد الطرق 
a‏ بتبسطون فیا کتہسط 
أولثك أو نحوه » ويقيسون غير المنقول والمسطور على المنقول 
E Ss,‏ 
lg Gs‏ 
عین ماله عند تعذر الشمن » ولا تبلغ فتاويهم » فتاوی آصحاب 
الوخوة > وريا تطرق بعضهم الى c8‏ قول و وج 
وإحتمال » وفتاويهم مقبولة أيضا ٠‏ 

٢ 


الحالة الر أبعة : 


أن قوم بحفظ المذهب ونقله. وفهمه » فهمذا يعتمد 
على قله وفهمه » فهذا بعتمد قله وفتواه فیما بحکیه من 
ا مذهه من منصوصات امامه وتفرعات أصحابه 
ل او ق 
إن وجد ف المنقول ما هذا ف معناه بحيث يدرك من غير فضل 
نكر وتامل آنه لا ارق بينهما كما في الأمة بانسب ة الى المبد 
المنصوص عليه في اعتاق الشريك » جاز له الحاقه به والفتوى به > 
وكذلك ما بعلم .اندراجه تحت ضابط ومنقول ممهد ف المذهب » 
وما لم يكن كذلك فعليه اللإمساك عن الفتيا به » ومثل هدا بقع 
نادرا في حق مثل الفقيه المذكور » اذ يبعد آن تقع واقعة لم ينص 
على حكمها ف ال مذهب » ولا هي ف معنى بعض امنصوص عليه 
فيه من غير فرق » ولا مندرجة تحت شيء من ضوابط المدذهب 
المحررة فيه » ثم إن هذا الفقيه لا يكون إلا فقيه‌النفس » لأنتصوبر 
المسائل على وجهها ونقل آحكامها بعده لا يقوم به إلا فقيه النفس 
ويكفي استحضار أكثر ا مدهب مع قدر ته على مطالعه تقيته قرسا ء 


کے ۳ ب 


الف الثالت ° 
المجتهد ي نوع من العلم ‏ 
فمن عرف القاس وشروطه » فله آن يفتي في مسال منهقياسية 
لا تنعلق بالحديث » ومن عرف الفرائض ؛ فله آن يفتي فيها » وان 
جهل آحادیث النكاح وغبره » وقیل : تحور ذلك يالف راض دول 
E‏ ا 


القسم الرابع : ) ) 
الخد ق سال ارق ا رالرى فن غرم 
وأما فيما ؛ فالأظهر جوازه » وبحتمل المنع » لأنه مظنة القصور 
;الو + E‏ 
فی ا ا 
ضرورة » فهو عاص ٥۲‏ ئم » لأنه لا بعزف الصواب وضده » فهو 
اسي الى ¥ علد الس ا بن له الف > ت نة 
البصر لا يعرف الصواب وضده » ( آلا يظن آولئك آنهم مبعوثون 

لوم عظیم ) ٤/٩۳‏ ۰| 
قال ابن الجوزي : يلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنوا أمية » 
ومن تصدی للفتیا ظانا آنه من آهلها فليتهم تسه » ولتق ربه ء 


٣٤ س‎ 


فان الماهر في علم الأصول آوالخلاف أو العربيةدون‌الفقه»بحرمعليه 
الفتىا لنفسه ولغيره » لآنه لا تقل بمعرفة e‏ 
e‏ ا ا E‏ 
دونه على أصح المذهبين . 

راجاز ابو حثينة ليده فيا ښتي به غړه ء والڪڪم به ۲ 
MS aT‏ ااا 
دلله ۰ ) 
به عن ربه » وان لم یکن عارفا عوامضه وحقاتقه » وقیل : لا تحوز 
أن يفتي بمذهب غيره إذا لم يكن متبحرا فيه عالما بغوامضه 
وحقاتقه »> كما لا يجوز للعامي الدي جمع فتاوي المغتين أن متي 
بها » وإذا کان متبحرا فيه جاز آن يفتى به والمراد بقول من منع 
الفتوى ته آنه لا ندکره على صورة ما قوله من عند تفسه بل 
بضيفه الى غيره » وبحكيه عن إمامه الذي قلده لصحة تقليد الميت 
كما سبق » فعلى هذا من عددناه من أصناف المفتين من المقلدين 
ليس على الحقبقة من المفتين » ولكن قاموا مقامهم وآدوا عنم 
وكذا » ومقتضى مذهبه كذا وكذا» آو نحو ذلك » ومن ترك منهم 


کک 9 ت 


إضنافة ذلك :إلى | امامه ان کان ذلك.منه اکتفاء e‏ :من :الحال 
عن التصر بح لقال » جاز .۰ 
وإذا عرف الغامي حكم المسالة ودلبلها» فقيل ا 
به » ویجوز تقلیده فيه لأنه قدا وصل الى العلم به کوصول العالم 
اليه » وقيل : يجوز ذلك إن كان دليلها نص كتا أو سنة وهو 
ظاهر » وظهور دلاله النقلى بخلاق النظرى » وقنل : لا تحوز ذلك 
مللا وهو أظه' وقد سنق نحو ه ا تمامه ٤‏ ولانه رما کان 
شيء فاعتقده مذهبا لم بجز له آن ښتي به ولا لغیره آن بقلد. 
فيه ون کان معتقد! له» لأنه غير عالم بصخته لکن له الاخار به ۰ 


لآو ی اشم ر هدو اتا پو زات جر د 
نه ٤‏ ولا شتی بالحکابة عن غره نل اختهاد نفسه » لانه اننا ستل 
عما عنده e‏ بطة والقاضي وها ا ومن الفافة: 
وقد قال عبد الله : سألت آبي عن الزجل Ee‏ الكت 
الملصنفةغيها قول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة 
والتابعين » وليس للرجل بصر بالحديث‌الضعيف المتروك ولا للإسناد 


القوي من الضعيف فيجوز أن يعمل بما شاء وبتخير ما آحب من 
متنه فیفتي ویعمل به ؟ قال : لا بعمل حتی يسال ما پۇخد به منها 
فيكون يعمل على أمر صحيح يسال عن ذلك آهل العلم ٠‏ 


فصل 


ومن تفقه وقر كتابا أو كتبا من المذهب وهو قاصر لم بتصف 
بصفة بعض المفتين المذكورين » فللعامى آن قلده إدا لم يجد عيره 
فى بلده وقرببا منه » وإن كان بقدر على السفر الى مفت لزمه > 
وقيل : إذاخلت‌البلدةعنمفت حرم‌السكنى فيها » فإن شق السفر عليه 
ذکر مسالتشه للقا صر المذكور > فان وجدها مسطورة ٠‏ 
RE aoa‏ 
لصاحب المذهب لا للحاکی له > وإِن لم بجدها فليس له آن يقيسه 
على ما عنده من المسطور » وإن اعتقده مثل قياس الأمة على العبد 
في العتق لأنه يعرض لان بعتقد ما ليس من هذا القبيل دلبلا فيه ٠‏ 


فان لم بجد العامي من یساله عنها في بلده ولا غیره » فقيل : له 
حكم ما قبل الشرع على الخلاف في الحظر والإباحة والوقف › 
وهو آقيس لا روى حذشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 


س ٣۷‏ س 


« یدرس السلام کمایدرس‌وشي'الثوبحتی لا یدری ما صبام 
ولا صلاة ولا نسك ولا صدقه وشسری علی کتاں الله في ليلة فلا 
ببقى في الأرض منه آبة ويبقى طواثف من الناس الشيخ الكير 
والعجوزالكبيرة » بقولون : أد ركنا باءناعلى هذه الكلمة : لا اله الإ 
اله فنحن تفولها » فقال صلة بن زقر لحذيفة : ما تغني عنهم لا اله 
الا الله وهم لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة 
فأعرض عنه حذرفة » فردها عليه ثلا » كل ذلك بعرض عنه حذضة 
ثم قبل عليه ف الثالثه فقال : ا صله تنجيهم من النار تنجیهم من 
الاو تنجيهم من النار رواه اين ماجه فى السير“ والحاكم ادو 
عبد الله ی صححه وقال : هذا حدیث على شرط مسلم ولم 


تخر جاه ه 


)1( اي نفشه . 
) () كذا الأصل » ولیس من کتب این ماجه في « ننه » 
« كتاب السير » > وإنما أخرجه في « الفتن » ( رقم ].6٩‏ ) وكذا 
الحاكم () / ٤۷١‏ ) ووافقه الذهبي على ما قال . وهو كما 
قالا . 


YA 


رات 


بقية احكام المغتي وآدابه وما يتعلق به 


تصح فتيا العبد والمرآة والغريب والأمي والأخرس المفهوم 
بالأشارة أو الكتاة » وتصح مع جر النفع ودفع الضرر ء و کذا 
من العدو » وقيل : لا كالحاكم والشاهد ٠‏ 

ولا تصح من فاسق ليره وإن كان مجتهدا » لكن يفتي 
تفسه » ولا ساله غبره ۰ 

وآما مستور الحال فتحوز فتبأه » وقبل : لا ء وقيل : تجوز 
إن اكتفينا بالعدالة الظاهرة » وإلا فلا ٠‏ 


من کان من آهل الفتیا قاضیا فهو کغبره » وقیل : یکره للقاضي 
أن دمتی ف مسال الأحكام المتعلقة ره ¿ دون الطهارة والصلاة 
و نحو هما ٩‏ 
کالحکم منه على الخصم » فلا يمكن تقضه وقت المحاكمة اذا 


ترجح عنده ضده » آو حجته آو قران حالما ۰ 


ت ا ن 


اذا سال عامي عن مسالة لم تقع لم تجب اجابته » لکن تستحب 
وقىل يكره » لأن بعض السلف كان لا يتكلم فيما لم بقع ٠‏ 
وقال آحمد لبعض أصحابه lS he hE‏ 
فيها إمام » 

وقلت E‏ ا ا 
له او لمن سال عنه ؛ فلا باس » و کذا إن کان ممن ينفعه فیذلكو قدر 
وقوع دلك وفرع عليه ء 


فصل 


إن فت الفتي بشيء ثم رجم عنه فان علم المستفتي به ولم 
یکن عمل بالأول حرم عمله به » ولو نکح بفتواه واستمر على 
Ca E E‏ 
عنه لیس مدها له ف ف الأصح ٠‏ كما لو تغير اجتهاد من قلده ف 
القبلة في أثناء صلاته فانه يتحول معه في الأصح» وإنكانالمستفتي 
قد عمل به قبل رجوعه وکان مخالفا لدلیل قاطع لزمه شض عمله 
داك » والرجوع الى قوله الثاني » ون اختلف اجتهاده ولم يرجم 
م ينقض عمله بالأول » ون لم یکن عمل به ترکه » وان لم بعلم 
برجوعه استمر کما کان » ولا بلزمه إٍعلامه » وقیل : بلى لأن مارجع 
الا ا دود و د 0 ا 


الأصح القاضي الامام ايو بعل ف » الكفابه :م من أفتی 
بالاجتهاد ثم تغیږ اجتهاده لم يلرم إعلام المستفتى بذلك إن كان 
E REE‏ اهي لذن انهه نه وال 
hs hS‏ 

E 

وإدا کان المفتي انیا هني على مدهب إمام معان اذا رجح 
لکونه بان له قطعا آنه خالف في فتواه نص مذهب إمامه 
وجب نقضه » وإن کان عن اجتهاد لأن نص مذهب إمامه في حقه 
كنص الشارع في حق المفتي المجتهد المستقل ٠‏ ) 

إذا عمل المستفتي بفتيا مفت ف إتلاف ثم بان خطؤه بمخالفة 
القاطع ؛ ضمنه المفتي » وإن لم يكن آهلا للفتوى لم يضمن لتقصير 
المستفتى ي تقليده »> وقيل E‏ 
a‏ ا 

يحرم التساهل في الفتونى واستفتاء من عرف ذلك » اما 

لنسارعه قبل تمام النظر والفكر » أو لظه أن الإسراع براعة 

. كذا الأصل ولعل كلمة ته ( الحكم كم ) أو (النص) ساقطة‎ )١( 


وتركه عجز وتقص فان سبقت معرفته لما سثل عنه قبل السؤال 
أجاب سريعا جاز » وإن تتبع الحيل المحرمة كالسريجية ٩١‏ أو 
المكروهة أو الرخص ن راد تفه 0 التعليظ على من آراد 
مضرته ‏ فسق ۰ 


وإ حسن قصده في حيلة لا شبهة فيها ولا تقتضي مفسدة 
ليتخلص بها المستفتى من يمين صعبة أو نحوها جاز » لقوله 
تعالی لأیوب : ( وخذ بیدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) ٤٤/۳۸‏ 
ا حلفت ليضربن امرآته مئة جلدة » وقد قال سفيان الثوري : اننا 
ل خا ارجا ن هة 2ا ادد تة كل اخ 


فصل 
_ ويرم لتحيل اتحليل الحرام وتحريم الحلال بلاضرورةء لان 


مكز وخديعة وهما محرمان » لقول الله تعالی : ( ومکروا ومکر الله 
والله‌خیر الما کر بن) ى ر مکراً 


(1۱( هي ان نول الرحل لامراته' : إذا طلقتك فانت طالق قله 
فلاا . وتتسب الى إن ريع الشالعي وقد إراه الت بن مه 
و 
عند اك س EE‏ الآمة ولا تمتها مڻ a‏ ولا التانعين و 
أنمة a‏ کأبي حننفة ومالك e‏ وأحمد 

انظر « فتاوی ابن 'تیمیه ٩۷/6 ٩‏ و ۱.۴/6 


.— ۳۲ — 


وهم لا بشعرون فانظر کیف کان عاقبه مکرهم ۾ آنا دمر ناهم وقومهم 
أجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان ق ذلك لاإيه لقوم 
بعلمون ) ٥۲/۲۷‏ وقولهتعالى: (ولا بحيق المكر السىء إلا بآهله ) 
٤/۳٥‏ وقوله تعالی ( ولقد علمتم الین اعتدوا منكم في السبت 
فقلنا لھم کو نوا قردة خاسنین ) ) ٥/۲‏ ولقول النبي صلی الله عليه 
سم « اومن شنار" مسلما آو مک په روه مسلم ا اقول 
عليه السلام « المكر والخديعة قي النار » ” ولقوله غلبه السلام 
«الا ترتکبوا ما ازتکبت الیهود فتستحلوا محارم الله تعالی' باد نى 
الحنل ) ذکره این رة ٩‏ ولقوله عله السلام « ما فال آقوام 
بلعبون تحدود الله تعالى وسىتهزۋون 1 ااته : خلعتكر اجعتكطلقتك 
راحعتك » رواه ابن ماحه وابن بطة“ وق لفظ : لاقتك راحعتك 
طلقتك راجعتك » وقوله عليه السلام « لعن اله اليهود حرمت 
علیم الفتختوم فختلوها واعوها وآكلوا حدنث 
eb‏ وحملوها تمعنی آذانوها ۰ 6 


CSE eT 
GECE عن الستة › > و قال‎ 
[ . . فرقدالسبخي وهو -ضعيفا‎ 
( الطرقه ر خرجھا الحافظ في « القع‎ e i 
٠ M7) 
+ وحسڻاسثاده شيخ الاسلام ابن تیمیه وان کثیر‎ )۳( ٠ 


()) حسن اسناده البوصيري 


پ ٣۳٣‏ ب 


وقال ابن عباس : من یځدع الله پخدعه . 

وقال الإمام آحمد : هذه الحيل التي وضعها هؤلاء عمدوا 
الى السنن فاحتالوا في نفضها » آتوا الى الذي قيل لهم إنه حرام 
e‏ ۰ 

وقال : ٳذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار اليها فقد 
صار الى SS‏ > وقال : من احتال بحىلةفهو حا نث 
وقال. : ما آخبثهم ‏ بعنی آصحاب الحيل SS‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ 

فصل 

ليس له الفتوى في حال شل قلبه ومنعه التثبت والتأمل. 
لفضب آو جوع آو عطش أو عم آو هم أو خوف أو حزن أو فرح 
غالب آو نعاس آو ملل او مرض آو حر مزعج آو برد مؤلم آو 
مدافعة الأخثين آو احداهما وهو آعلم نفسه » فمتی آحس 
باشتعال قلبه وخروجه عن حال اعتداله مسك عن الفتيا فان آفتا 
في شىء من هذه الأحوال وهو يرى أن ذلك لا يمنعه من إدراك 
الصواب صحت فتياه » وان خاطر بها فالترك ٤‏ م 
خلاف وتفصیل ٠‏ 


2 چ 


فصل 


الأولى التبرع بالفتما » وله أخذ الرزق من ست الال » وان 
نعين على ذلك » وله كفابة تامة » احتمل المنع والجواز » فإن كان 
اشتغاله بها وبا تعلق بها بقطعه عما بعود به على حاله فله الأخذ > 
وإذا کان له رزق من بيت الال لم يجز له أآخذ اجرة » وإن لم 
يکن له رزق منه لم بآخذ آجرة من آعيان من شتيه ء 

وقل : لو قال للمسستفتي : إنما بلزمنى آن آفتيك بقولى ٬وآما‏ 
بخطى فلا و فله آخذ الأجرة على خطه() . 

وقيل لو إجتمع آهل يلد على ان يحعلوا له رزقا من آمو الهم 
ليتفرغ لفتاو هم جاز وهو بعيك ء 

واما الهدية له فله قبولها » وقيل بحرم إذا كانت رشوة على 
آن بفتیه بما پرید ء 

قلت : آو کون له فيه شع من جاه أو مال فيفتيه لذلك 
بما لا بتي به غیره ممن لا بنتفع به كنفع الأول ٠‏ 


)١(‏ وعلیه إذا کانت الفتوی في حقه فقرض عین : وکان اخذه 
لرزق ( ارتب ) على ذلك » والمستفتي لا ينتفع بالفتوى إلا إذا 
کانت مکتو دة حرم الامتناع ۰ 


ولا بفتى ف الأقارير والآأمان ونحو ذلك مما تعلق اللافظ 
E e NS MS‏ 
خبیرا به عارفا بتعارفهم ي آلفاظهم » فإن العرف قرينة حالية بيتعين 
ت E‏ 
قرينة تين اقضود كا بتي يانه 


فصل 


بن کات ا رمن ف انا واد عى کات و 
صخته حار ز كاعتماد الراوي على كتابه » والمستقتي على ما يكتبه 
ST e‏ 
أن بجده في نسخ آخر كذلك » وقد تحصل الثقة بما بجده في 
نسخة غير موثوق بها » بان پراه کاملا منتظما وهو خبیر فطن 
لا بخفى في الغالب عليه مواقع للاسقاط والتغيير » وإذا لم يجده 
إلا في موضع لم بثق بصحته نظر فإن وجوه موافقا لأصول المذاهب 
وهو آهل لتخريج مثله على المذهب » آو لم يجده منقولا فله 
آن فتی به فان آراد آن بیحکه عن امامه فلا قل : قال آحمد : 
وار و و ار ی و ھر لك 
لألفاظ » وإن لم يكن هلا لتخريج مثله لم يجز له ذلك منه ولم 
بد کر س 


س ۳۹ س 


له ما تحوز له له مثل ذلك » ویحوز له آن ندذکره ه ي غير مقام‌الفتوی 
مفصحا بحاله فيه فقول وجدته فى نسخة من الكتاب الملاني أو 
من کتاب فلان ولا أ ف ا ار وح عن اون کاو 
أو بلغنى عنه كذا وما ضاهى ذلك من العبارات » فلا يجوز لعامي 


فصل 


إذا أفنى في حادئة تم وقعت له مرة أخرى فإن كان ذاكرا 
منسنتنده فها فی به » وان ذکرها دون مستندها ولم يظهر له 
مایوجب رجوعه عنھا لم بفت به‌حتی‌یجددالنظر » وقیل : بلی » لان 
الأصل شاوه على ذلك الاجتهاد ء والأولى آنه لايفتي بشيء حتی 
E LSS‏ 
ES‏ الدليل فها 


قول الشافمى ر الله عله . ادا ا ق ب کنابی خلاف 


SEIT 
. الله عليه وسلم ودعوا ما قلته‎ 


O وقوله‎ 


قولا فنا راجع عن قولى قال بذلك الحدىث » وفى لفظ فاضربوا 
اك 9و الا 4 الفتوى للحدیث على آنه 


٠ مذهه‎ 


وليس لكل فقيه أن يعمل بما رآه حجة من الحديث حتى 
بنظر هل له معارض او ناسخ ام لا آو يسال من بعرف ذلك 
وتعرف به » وقد ترك الشافعى العمل بالحدث عمداً لأنه عنده 
منسوخ ها بينه » وقد قيل لابن خزيمة : هل تعرف سنة لرسول 
لله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي 
کتانه قال : لا ء 

فمن وجد من الشافعيه حديثا بخالف مذهبه فإن كلمت آله 
الاجتهاد فيه مطلقا آو في مذهب إمامه أو في ذلك النوع أو في 
تلك المسألة فله العمل بذلك الحديث » وإن لم تكمل آلته ووجد 
في قلبه حزازة من مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم بجد لمخالفته 
عنه جوابا شافيا » فلينظر هل عمل بذدلك الحديث امام مستقل 
آم لا » فان وجده فله أن بتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث 
ويكون ذلك عذرا له في ترك مذهب إمامه فى ذلك . 

وقد ذهب الشافعية الى أن مذهب الشافعي أن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر » وآن للمغرب وقتين » الأحادىث الواردة 


فيهما وهو مدهب آحمد وغره ۰ 


— ۳۸ 


فصل 

وهل للمفتي المنتسب الى مذهب أن بفتي بمدهب آخر آم 
لا ؟ فإن کان محتهدا فآداه اجتهاده الى مذهب إمام آخر تع 
اجتهاده » وٳن کان اجتهاده مقيدا مشوبا بشيء من التقلید تقل 
ذلك الشوب من التقليد الى ذلك الإمام الذى آداه احتهاده الى 
مدهىه a ٤‏ القفال : لو آدى 
اجتهادی ا مدھں أ بي حنفه قلت : مدهب الشافعي کدا» لکني 
أقول بمذهب أبي حنيفة » لانه جاء السائل يستفتي على مذهب 
الشافعى فلا بد آن أعرفه اني آفتي بغيره » وإن لم يكن كدلك 
نی على احتهاده ۰ 

فان ترك مدهه الى مذهب هو اسهل منه واوسع فا منع 
أصح ٠‏ 

وإن تركه لكون الآخر أحوط المذهبين فالظاهر جوازه » تمعليه 
سان ذلك فی فتواه کما سبق ۰ 


فصل 


ا إمام في مسالة ET‏ 
ر حھاں ًن تحر عمل أو بمتي ا بهما اء 4 دل إن علم تاريخ 
القولين عمل بالمتاخر إن صرح قائلهما برجوعه عن الأول ولا عبرة 


— ۳۹ 


غير ذلك » وكذا إن أطلق القول» وقيل : بحوز العمل أحدهما 
ادا ترجح على أنه ا لقاتلهما كما بتي > لان كل واحد منهسا 
قاله ندلیل > وان ذکرھما قاتلهما معاً ورجح أحدهما تعين » وان 
لم یرجح آحدھما أو جھلالحال ہل قالھما معا آم لا ؟ عمل بالأرجہ 
على الأصح » للأشبه بقواعد الإمام وأصوله كما بآتي » هذا إن 
کان مجتهدا في مذهبه » اهلا للترجیح » وإِن لم يكن أهلا فليأخذه 
عن بعض آلمة المذهب » فإن لم يجده توقف » ولا بد ف الوجهين 
من ترجيح أحدهما ومعرفة آصحهما عند الفتوى والعمل بمشل 
الطريق المدكور » ولا عبرة بالتقدم والتأخر » وسواء وقعا معا 
أو لا من إمام او إمامین » لأ نهما نمسا الى المذهب نسىه واحدة , 
وتقدم أحدهما لا بجعله بمنزلة تقدم أحد القولين من صاحب 
المدهب » ولأن ذلك آتضا » من قسل اختلاف المفتين على المستفتى. 
بل كل ذلك اختلاف راجع الى شخص واحد » وهو صاحب المذهب 
فليلتحق باختلاف الروايتين عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن 
نتعين العمل باصحهما عنه » وآصرحهما وأوضحهما » وإن .كان 
أحد الرآيين منصوصا عليه وللآخر مخرجا فالظاهر أن الذي نص 
عليه منهما بقدم كما بقدم ما برجحه من القولين المنصوصين على 
اللآخر لأنه آقوى نسبة منه إلا إذا كان القول المخرج مخرجا من 
نص آخر لتعذر الفارق » ومن كتفي بان یکون في فتیاه آو عبله 
موافق بالقول أو وجه في المسألة » ويعمل بما شاء من الأقوال أو 


سب *٭) س 


الأوجه من غير نظر ق الترجبح » ولا بقتدى به » فمد جهل وخرق 
الاجماع . 
وقد حكى عن بعض الفقهاء المالكىة آنه قال : الدي علي لصدقي 
إذا وقعت له حكومة أن افتىه بالرواية التي توافقه » ووقعت لرجل 
واقعة فافتى فيها جماعة بما يضره فلا عاد وسألهم قالوا : ما علمنا 
نها لك وآفتوه الرواه الأخرى التى نو افقه » وذلك فعلو نه لقله 
خيرهم وكثرة قاقهم » ولا خلاف في تحريم ذلك بين العلماء ء 
وقد قال مالك : لبس كل ما فيه توسعة قلت لا توسعه فيه » 
بعنی أن اختلافهم بدل على أن للاجتهاد مالا“ في ما بين أقوالهم 
وان ذلك مما ليس بقطع فيه بقول واحد متعين لا مجال للاجتهاد 
في خلافه ء وال فى اختلاف الصحابة : منهم مخطىء ومصيبفعليك 
بالاحتهاد ؛ 


قلت : يتين السل بالأرجح من أقوال الصحابة في كل ماله 
اخت لهو ا فها » وما فنها قول واحد لأحدهم » وام اسشسهر ينهم خد 
به من یری تقليدهم » وإِن اشتهر فلم بنكر فبطريق الأولى » وهو 
عند أصحابنا إجماع سكوتي » وفيه لبقيه العلماء خلاف مشهور ٠‏ 


إذا اعتدل عند المفتى قولان وقلنا : تحوز ذلك فقد قال 
القاضی ابو يعلى : له ن بفتي بابهما شاء » كما يجوز آن يعمل 


س ١ا٤‏ س 


المفتي بأي القولين شاء وقيل انه يخير المستفتى لأنه إنما فته سا 
براه » والذى براه التخییر على قول من قال بالتخبير » وإن قل 
يمتنع تعارض الامارات وتعادلها » تعين الأحوط من القولين » وان 
ا کل مجن کا ن شی ر و کد ت 
خلاف خيره بين القبول منه أو من غيره قبل العنل ء 

آما إن قلنا كل مجتهد مصيب فظاهر » وأما إن قلنا : المصيب 
واحد فلأنه غير متعين منهما » كتخيير الإمام أحمد من أفتاه بالطلاق 
بین قوله له وبين قول من فتیه بخلافه » فلا بلزمه ن بخښره 
صربحا بدلك ٠‏ 


قصل 

ادا وحد من لىس آهلا ق و الدلىل اختلاا دان 
القاي ل لاح بن ري و الوجهين. ج 
لأکثر لاع و م اذا اختص واحد 2 دصفه منیا 
الأورع معدم على لأورع العالم »> كما قلا ف الترجيح عند 
تعارض الأخبار فى صفاة الرواة ء 

وكذلك إذا وجد قولين » آو وجهين لم إبلغه عن أحد من 
ألمته بيان الأصح منهما اعتبر أوصاف ناقليهما وقائليهما » وبر جم 


سب € س 


ما وافق منهما أثمة آكثر المذاهب المتبوعة » أو أكثر العلماء ء 

وقد قال القاضى حسين بن محمد الشافعى : إدا اختلف قولا 
E‏ القولين موافق مذهب آبي حنيفه ولم 
بترجح أحدھما ظاهراً ب شىء فأبهما أولى بالفتوى ؟ فقيل : المخالف 
لأنه إنما خالفه لمعنى خفى علينا » وقيل : بل الموافق للتعاضد 
والموافقه ى الاجتهاد ودلبله »> وقيل : الأولى الترجيح ا 
دموافقة ولا بمخالفة > وهذه التراجيح معتبرة بالنسبة الى آلمهة 
المداهب » ومارجحه الدليل مقدم عندهم وهو آولى ۰ 

فصل 

کل مسآلة فیها لإمام روابتان آو قولان جدید وقدیم فالفتوی 
من أتباعه على الحدد المتآخر على الأصح » إلا ف عشرين فال 
للشافعي » فإن الفتوى فيها على القديم منها » مسالة التثويب ف 
آذان الفحر » ومسآلة التىاعد عن النحاسة ف الماء الكثر » وأنه 
EGER A‏ 
للقدیم کا ختیارهم ذهب غير الشافعى ادا آداهم اله اجتهادهم ٤‏ 
إذ القدیم لم ببق مذهبا له لرجوعه عنه 1ا سىق » ول آولی لکون 
القدیم قد کان قولا" منصوصاً و اختارآحدهم 
القول المخرج على القول المنصوص » آو اختار من القولين اللدين 
رجح الشافعى أحدهما على غير ما رجحه » وبل آولى من القول 


س ٣چ‏ س 


القدرم ٤‏ ثم حکكم من لم يكن آهل للتخريج من المتبعين لمذهب 
الشافعي » مثلا آن لا يتبع شيئا من اختياراتهم هذه المذكورة 
لأنهم ا للشافعي دون من خالفه ۰ 

و کدا ا أحمد وأصحاه » ان قلنا ا قولىه 
TE‏ مدهاً له و الا فلا ء 


إذا اقتصر المفتي ف جوابه على ذكر الخلاف وقال : فيها روابتان 
آو قولان أو وجهان أو نحو ذلك من غير أن بين الأرجح فإنه ل 
دفت فها بشيءَ وٳذا لم بذکر خلافا فلا شىء عليه إذا حصل غرض 


السائل من الجواب بنفى آو إثبات » وإن سأله عن الخلاف ذكره 
فربما أراد (آن) ٩‏ بعلمآنهلاإجماع في ذلك‌لیمکن‌تفلید غير مامه . 
فصل 

ليس له آن بفتي في شيء من مسائل الكلام مفصلا بل يمنع 
السائل وسار العامة من الخوض في ذلك أصلا” ء ويامرهم بأن 
بقتصروا فيها على الإيمان المجمل من غير تفصيل » ون بقولوا فيها 
وفيما ورد من الآبات والاخبار المتشابهة : ان الثامت فيها فى تفس 
الأمر كل ما هو اللائق فيها بالله تعالى وبكماله وعظمته وجلاله 
وتقديسسه ٤‏ من غير تشبيه ولا تجسیم ولا تكبف ولا تأودل 


|) زبادة بقتضيها الكلام 
ت 


ولا تفسير ولا تعطيل » وليس علينا تهصيل المراد وتعيينه » وليس 
الخ هد اق ال كر > بل نکل علم تفصبله‌الی الله‌تعالی > 
ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وألسنتنا »> )> ف هدا ونحوه هو 
الصوان عند أئمة الفتوى » وهو مذهب السلف الصالح وآئمة 
المذاهب المعتبرة » وأكاير العلماء ۽ مٺا ومن غيرنا » وهو آصوب 
صر ف له عن دلك الاعتقاد الباطل ا ای 
واداعز ر ولى الأمر من حاد منهم عن هده الطر نة فقد تسى بعمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه في تعزيزه صبيغ بن غسل الذي كان 
یسال عن المتشابهات °١‏ ۰ 

o SS E 
فیعث به عرو ين العاص الى عمر ين الخطاب > فلما اتام الر سول‎ 
بالكتاب فقرأه فقال : ابن الرجل ؟ فقال :في الرحل . قال عمر :أ‎ 

ار وا یا ی 6 ا ا ا 
تال محدئة ؟ فارسل عمر الى رطائب من جريد فضربه بها حتى 
ا ل ت : إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا 
حمیلاً » وإن کنت تريد آن تداونني فقد وال رلت فأذن له الى 
رص ۰ انایو ا ی O Ey‏ 
E E TT‏ 


E E 


وعلى ذلك المتكلمون من الشاأفعىة » معترفون بصحة هذه 
الطريقه » وآنها آسلم لمن سلمت له ٠‏ ح: e‏ 
N PO E‏ لمة الدين ٠‏ 
بل من المضلين » وهو كمن يدعو صبيا يجهل ن الى خوض 
البحر » وقال ا للخلق لار مول اك 
السلف ف الإيمان المرسل والتصديق المجمل وما قاله الله تعالى 
Ey‏ الله عله وسلم » بلا تحث وتفتيش » وقال : وف 
الاشتعال بالفتوى شعل شاغل . 
وقالق «التفرقه» قحتق‌عو امالخاق : إن الحق فيه الاتباع و الكف 
عن تعبير الظواهر رأساً » والحور عن إبداع تاو لات لم بصرح 
بها الصحابة » وحسم باب السال رأسا والزجر عن الخوض في 
الكلام والبحث واتباع ما تشابه من الكتاب والسنة » الثاثر بين 
النظار ن الما وة الور الو وله » وينبغي 
ن کون , بحثهم بقدر الضرورة » وتر کم للظاهر لضرورة البرهان 
القاطع ٠‏ 
وقال فيها أيضا : من الناس من lS‏ 
فان کان فتح هذا الباب والتصريح به بؤدي الى تشوش قلوب 


O E ()‏ فز أن 
بسلك مسلك السلف في الايمان ... 


ETE 


العوام » دع به صاحبه » وکل ما لم بؤثر عن السلف ذکره وما 
ا الحنس بأصول العقائد المهمة » فيحب تكفير من 

عر ااظاهر بعر برهان قاطع ٠‏ ) 

وقا[. فنها أنضا : كل ما بحتمل التأوبل ف نفسه وقواتر قل 
ولم بتصور أن قوم على خلافه برهان فمخالفته تکدیب محض > 
وما تطرق ليه احتمال تأویل ولو بمجال بعید فان کان برهانه قاطعا 
وجب القول به » لكن إن كان ي اظهاره مع العوام ضرر لقصور 
افهامهم فإظهاره بدعة » وإن كان البرهان يميد ظنا غالبا ولا بعظم 
ضرره ي الدين فهو بدعة » وإن عظم ضرره فهو کفر ء وفیه 
اخنمال 4 قال : ولم تحر عادة السلف الدعوة هده المحادثات » بل 
شددوا القول على من بخوضق‌الكلام وىشتغل بال حثوالسۇال » 
وۆال فيها آيضا : الإإيمان فاد فن الكلام ضعبف ٠‏ والايمان 
الراسخ إيمان العوام الحاصل في قلوبهم في الصبا بتواتر السماع » 
وبعد البلوغ قران بتعذر التعبير عنها » ويو كده ملازمه العبادة 
والذكر فإن كلام المتكلمين يشعر الستامع آن فيه صنعة” بعجز عنها 
العامی لا آنه حق » وربما کان ذلك سب سسب عناده ۰ 

وقال شىخه آبو ا لمعالي : تحرص لاا ما آمکنه على جمع 
عامة الخلق على سلوك سبيل السلف ق ذلك ء 

وقال الصيمري : أجمع آهل الفتوى علىآنمن‌عرف بهالاينبغي 
أن يضع خطه بفتوی فى مسالة كلام كالقضاءوالقدر » و كان بعضهم 


لايستتم قراءة مثل هذه الرقعة ه 

العلماء قديماً وحدثاً من‌آهل الفتوى والحدث ٠‏ قال : وإنماخالف 

ف ذلك آهل البدع » وفل : إن كانت المساآلة مما دمن ق تفصسل 

جوابها من ضرر الخوض المذكور جاز الجواب مفضلا بأن بكون 

جوابها مختصرا مفهوما فيما ليس له أطراف بتجاذبها اليه ١١‏ 

من عامة قلىلة التنازع 6 والمماراة 4 والمفتى ممن شقادون لفشاه 

ونخو هذا م وعلی هدا ونحوه يحرج مأاحاء عن بعض السلف من 

الفتوى ق دعے NN‏ الكلامية ودلك منهم قلىل نادر ۰ 

وقد ورد ق ذم الكلام عن السلف والخلف دږ شىء کثیر مشهور ۰ 

a‏ 1 أن شسیح اللاسلام الأنصارى ا من دلك محلدا ټ 

ابن الام یمتا 4 يعني زمن. ال ا ی دقع شبههم 

لا الحىء الي ذلك » وقال' : لا کون الرجل من آهل EY‏ 

يدع الخال وان أر اد به السسنة » وقال : من ارتدى بالكلام لم 
۴(٠‏ )لم تكن الكلمة واضحة ي الاصل ولعلها كماأثبتنا . 


mga SA pare 


وقال مالك : ليس من السنة أن تجادل عن‌السنة » بل السنه‌آن 
تحر ھا 4 فان E E‏ واا AER‏ ۰ 

) وإدا قان هدا نال متکلمي الشاقعة وعیرهم فکىف نحن ومن 
شیع الاثار ؟ ) 

وقال عض العلمأء : الناس نکتىون اخسن ما مون 

وقال النبى صلى الله عله وسلم : « كفى بالمرء كذا آو إثما 
أن بحدث بكل ما سمع » ٠‏ فما كان يعلمه الإسان ينبغي آن 
E EES‏ ضرر آو على غبره 
بسببه » وأكثر أهل السنة بعرفون اليسير منه ولا بنتمون إليه 
ولا بدلون الناس عليه ولا يدعونهم إليه ٠‏ 

وقد قال الشافعي : 

حكي في أصحاب الکلام أن بضربوا بالجريد وبطاف بهم في 
الا وال ٠:‏ ا امن ك الات وال واف 


وال : أقد اطلعت من آهل الكلام على شىء لأن تلو ى المرء 


أ 


0 في مقدمة د صح حه 4 والحاكم a‏ ¢ و وأففه 


بكل شيء نهي عنه غير الكفر هون من أن ببتلى به » أو نحوذلك. 

وعلم الكلاء امذموم : هو أصول الدين إذا تكلم فيه بالمعقول 
الحض أو المخالف للمنقول الصريح » فإن تكلم فيه بالنقل فقط أو 
:النقل والعقل الموافق له » فهو أصول الدين » وطرقة أهل السنةء 
وعلم السنة وأهلها > واجتناب الجواب فی جمیع المساتل المتعلقة 
ذلك لعير المسترشد أولى وأآسلم في الدنيا والآخرة إن شاء الله 
تعالى » لأن الخطاً في أصول الدين إما كفر آو فسق وليس ذلك 

وقد قال الغرالي أخيرا : الخوض في الكلام حرام لكثرة 
لآفة فيه » إلا لرجل وقعت له شبهة ليست تزول بكلام قريب 
وعظي » ولا بحديث نقلي » فيجوز أن يكون القول المرتب‌الكلامي 
رافعا شبهته » ودواء له من مرضه » فیستعمل معه وشحرس عله 
سمع الصحيح الدي ليس كذلك » أو ارجل كامل العقل » راسخ 
القدم ف الدين » ثابت الإيمان كآنوار البقين » بريد أن يحصل هذا 
العلم ليداوي به مريضا إذا وقعت له شبهة » ويفحم به مبتدعا إذا 
ابغ » وليحرس به معتقده إذا قصد مبتدع أن بوبه » فتعلم ذلك 
هذا الغرض فرض كفاية » وتعلم قدر ما يزيل به الشىك والشبهة 
حق المشكك فرض عين إذا لم يمكن إعادة اعتقاده المجزوم 
ريق آخر سواه » فمن وقعت له شبهة جاز جوابه إذا من عليه 
وعلى غيره من التشويش ٠‏ 

. لم تكن الكلمة واضحة ف الاأصل ولعلها كمااثبتنا‎ )١( 


0¢ 


فصل 
لا يجوز التقليد فيما مطلب فيه الجزم » ولا إثباته بدلیل ظني ‏ 
لأنه لا يحصل بهما » فلا يجوز التقليد في معرفة الله تعالى وتوحيده 
وصفاته » ولا في نبوة رسله وتصديقهم فیما آنوا به » وغير ذلك 
مما يشترك في وجوب معرفته كل مكلف قبل النظر في المعحزة > 
وثبوت النىوة بها » قاله القاضي بو بعلى وأصحابه كلهم ابي 
الخطاب وابن عقيل وغيرهما وابن الجوزي وسائر المتميزين منا 
ومن غيرتا » وهو المشهور المنصور عند الأصحاب وغیرهم » لأنه 
فد لا يستدل عليه إلا بالعقل الذي بشترك فيه المكلفون » فصر 
كل مكلف مجتهدا في ذلك » لاشتراكهم في العقل الذى تعرف به 
هده الأشياء وغيرها » فلم بجز لبعضهم تقليد بعض » كالعلماء الذين 
ا تقليد بعض » لاشتراكهم في آلة الاجتهاد . 
والتقليد : هو الأخذ بقول الغير من غير ححة ملزمة » وقول 
النبي صلى اله عليه وسلم حجة فليس الأخذ به تقليدا » قاله الشيخ 
موفق الدين المقدسي رحمه الله وغيره ٠‏ وإذا ثبتت النبوة بالمعحة 
وجب اتباع الرسول وتصديقه فيما جاء به » لقيام الدليل على 
وجوب ذلك » والله أعلم . 


س |0 س ص ہ٥0‏ 


ود قال أصحانا وغيرهم أن المعلوم إما أن يعلم بالشرع أو 
العقل أو هما » فما يتوقف عليه الشرع لا يتوقف على الشرع + إل 
بعلم دوه موقل دلت وتر رة دورو ي او ا 
والدين ٠‏ 

قصل 

وأدلة منع التقليد بوجوں النظر ف الكتاب كثبرة ٠‏ 

وقد قال این مسعود : آلا لا بقلدن أحدکم دینه رجلا إن آمن 
آمن » وإن فر كفر » وقال : آلا لا يوطنن أحد دم اسه ان كر 
الناس أن بكر » وقال : لا يكن أحدكم إمكعة بقول : إنما آنا رجل 
من الناس إل ضلوا ضللت وإن إهتدوا إهتديت » ألا لايوطنن ته 
إن کفر الناس آن يكفر" ٠‏ ) 

وقال أحمد : من ضيق علم الرجل أن قلد فی إعتقاده » وقال 
لر جل : لا تقلد دينك أحدا » وعليك بالأثر ۰ 

وقال المفضل بن زياد : لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلمو 
أن غلطوا » ولأن الأمة أجسعت على أن المكلف لا بد له من اعتقاد 
جازم » والتقلید لا فیده کما سبق » وقد استوفین الكلام ي ذلك 
في « المرتضى » وعيره ٠‏ 

(() كذا الأصل » ولعل هذه الحملة مكررة . 


٣‏ س 


فصا 
ويجوز التقليد فيما يطلب فيه ألظن من الاحكام الشرعية > 
واثباتها بدليل ظني » وکل حکم ثبت بدليل ظني فهو اجتهادي » 
إذ لا اجتهاد مع القطع » فإن الاجتهاد بدل الوسع في طلب الحكم 
الشرعي بدليله » وقيل : بجب التقليد في الأحكام الشرعيةالفروعبة 
الحملية المعروفة بالدليل إذا لم بعلم بالضرورة آنها من الدين > 
وما علمنا بالضرورة آنه من الدین فلا تقلید فيه کما سبق » وإِن‌کان 
من الفروع » ودليل وجوب التقليد فيها قولهتعالى : ( فاسآلوا آهل 
الذکر إن کنتملاتعلمون ) SHIA‏ وقول النبي صلی اللهعلیه و سلمف 
حدیث جابر في الذى أصابته الشجة وهو جنب » فسأل أصحاده 
هل تجدول لي رخصه ؟ فقالوا لا نجد لك رخصة»وأنت تقدر على 
الماء » فاغتسل فمات « فتلوه قا تلهم الله » أو قتلهم الله .آلا نالوا 
إا لم يعلموا ۴! إنما شفاء العي السوال » ۰ رواه بو داود وغيره » 
إد لو منع كل الناس من التقليد وكلفوا معرفة الأحكام بدليل تعين 
فرض العلمعلى الكافة » ونعطلت المعاش وفسد النظام والحهاد » 
وكثير من آمر الدين والدناء 
وقد دل على آنه فرض كفاية قوله تعالى ( فلولا تفر من كل 
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فيالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليه 
لعلهم يحدرون)۹/ ۱۲۲لأن فيذلكعس روح ر جاینتفضان قو لەتعالى: 
(وما جعل علی کم ف الدین من حر ج) ۷۸/۲۲ » وقولەتعالى : (بریدالله 


بكم اليسر ولا يريد بكم اسر ) ٠۸١/۲‏ ء وقوله : ( بريد اله آن 
بحفف عنکم ) ۲۸/٤‏ ۰ وقوله صلی الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا 
اضرار ف الاسلام ) رواه الك وة £ 

ولو جاز للكل التقليد بطل الاجتهاد »> وسقط فرض التعلم 
والتعليم » واندرس العلم > وإنما طلب العلم بالأحكام الشرعية 
المروعبة فرض كفابة » ليكون الباقون تبعا ومقلدين له » والايه 
المذكورة لم تسقط الإجتهاد عن الا ول وعلق الل : 
بل على البعض وهو المدعى ٠‏ 

فصل 

يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيم شرعه وآمر به ونهی 
هة شد هه فا أخر الوك عة وادقة ولزو اع 
واتباعه فيما عرف في آماكنه من الأصول وغيرها ۰ 
وقال الشيخ أبو محمد المقدسي وسفن الشافة :لس الاح 
قوله عليه السلامتقليدا ؛ لأن قو له ححة لا سبق وعرفى ف مو اضعه» 
والتقلىد أخذ الساثل قول من قلده لا ححة ملزمة له بعرفها كما 
سبق » ويجوز تقليد أهل الإجماع فيه » بل يجب » ويمكنآن يقال 
الأخذ به ليس تقليداً لأنه ححة ء كما قلنا فى قول النبى صلى الله 
ا 
M0)‏ ورواه ابن ماحه والدار قطني » وهو حدیث حسن لطر قه › 


كما ذكر الإمام النووي ني الأبعين . 
04 — 


وأما آقوال الصحابه ومداهبهم ففيه مذهبان » آصحهما آنه 
حجه بجوز إتباعهي فيها » وقيل : إذا خالفت القياس وهل بكون 
تقليد على ما تقدم من الكلام ؟ والظاهر آنه تقليد مسن ودنهم » إن 
فلنا ليسا بحجة فلا بقلدون وهو بعيد ٠‏ وللجاهل تقلیدهم بشرطه 
كبقية الألمة » ولا إعتبار تقول الغزالى في « المنخول » يحب تقليد 
الشافعي » ولا يجوز تقليد أبي بكر وعمر » لقوله عليه السلام : 
« اقتدوا بالدين من بعدي ابي بكر وعمر » ء وقوله : «علیکم 
بسنتي وسنه الخلفاءالر اشدین من بعدیعضو اعلبهابا(بالنو اجذ» ١‏ 
الحديث ء وقوله صلی الله عله وسلم : « آصحابی کالنجو م باهم 
افتديتم اهتديتم ٠  »‏ وبجوز التقليد ف الأخبار لمن هو من أهل 
الروايه والفقه والخبرة » ولا تكفى عدالته ولا عدالة المفتى » بل 
لا بد من معرفة أهلبتهما لذلك»وقيل يجب التقليدن الأخبارللصدوق 
من آهل الرواه والخرة لدعوة الحاحة اليه » فيما غاب عنا» 
لعدم الدلالة عليه » إذ عدالة المخبر ليست دليلا على صحة الخر » 
کا عداله العالم ليست دليلا على صحة فتياه » وإنما الدليل 


)١(‏ حديث صحيح لطر قه عن جمع من الصحابة » منهم : حذيفة 
واآبن مسعود وأنس وأو الدرداء »> وقد حسنه الترمذى . 

8 حدبت صحيح وقد خر جتة ي« دين الساجد من تخا 
القبور مساحد ») . 

(۲) حدیث باطل کما قاله ابن حزم وغیره ٤»‏ وفد تکلمت عليه ف 
( الإحادىث الضعيفة والمو ضوعة ) ( رقم ۵۸ ) ؛ 


ب 9۹9 ہب 


اختص بالقول وهن حکم او حر 4 | ما اخنص بالقايل 


و تحور تقلىد المفضول مع وجود الفأاضل ⁄ وإمکان سواله » 
وقمل : لا يجوز » فلو استفتى فقيها فلم تسكن تمسه إليه ء سأل 
ا نا والثا حتی تسکن تمسه » وعلى‌الأول يکفي الأول » والأولى 
الوقوف مع سکول النفس » لقوله صلى اللهعليه وسل : « استفت 
تمك وإن افتوك وافتوك وافتوك » ٠‏ وقوله : « دع ما بريبك 
الى ما لا برك °۳ وقولڵه : « الاثم ما حاك ف النفس ¢ 7 
وقوله « الاثم جواز القلوب ) ٠‏ فان حصل السكون والطمائينه 
تقول واحد وال زاد لىحصل ذلك ۰ 


(۱) حدیث صحیح خر جه أحمد ( ۲۲۸/۲۲۷/۲ ) من طریقین 
عن وابصة بن معبد ٠‏ 

(۲( حدنث صحیح » وقد خرحته في ( إرواء الغليل يي تخربج 
أحادىث منار اليل » , 

(۴) اخرحجه مسلم (۷/۸) من حدیث نواس بن سمعان . وهو ي 
حديث وابصة أيضاً الذي قله . 

(6) قال العرأقي في ( تحربج الاحياء » )۳۲/١(‏ : « رواه البيهعي 
ف شعب الأمان من حدث ان مسعود »> وروأه العدني ی م 
مو قو فا عليه ) قلت و لغله الضصوات : 


س "© س 


ساب 


» 


كيفية الاستفتاء والفتوى وما يتعلق بهما 


إدا لزم المغتى الجواب لزمه بيانه » إما شفاها أو كتابة » فان 
جهل لسان السائل اجزأته ترجمة واحد ثقة لأنها خبر » وتكره 
آن یکون السوال بخطه لا پإملائه وتهذبه » وفیهم من کان بکتب 
السوال على ورقة من عنده ثم بكتب الجواب ‏ فإن كان في 
السالة تفصيل لم بطلق الجواب » وله أن يستفصل السائل إن 
حضر » وقد السوال فى رقعة الاستفتاء 
أو لی وآسلم » ولیس له أن بقتصر على جواب أحد الأقسام ! ادا 
علم آنه الواقع للسائل » ولكن بقول هذا إذا کان کذا وکذا » 
وله أن فصل الأقسام في جوابه » ويذكر حكم كل قسم » وقيل : 
هذا ذريعة إلى تعليم الناس الفجور » وفتح باب التمحل والتحيل 
الباطل » ولأن إزدحام الاقسام اٌحکامها على فهم العامي بکاد 
ا OE‏ 


وتحريرها . 


۷ ي 


فصل 


ك ى بعيد الفهم » فليرفق به المفتي ي التفهم منه 
EN gel ov‏ دای و 
ak‏ مرارا لا سيما آخرها » ويسآل المفتى عن المشتبه › 
N O TS‏ 
فاحشا آو خط يحل المعنى أصلحه » لأن قرينة الحال تقتضي 
ذلك » فإن صاحب الورقة إنما قدمها إليه ليكتب فيها ما رى ٠‏ 
وهذا منه » وکذا إن رآی بياضا في آثناء بعض الس طر آو ف 
آخر ھا خط عله وشغله » كما فعل الشاهد ف كنب الوثالق 
ونحوها » لأنه رما قصد المفتى أحد بسوء فكتب ف ذلك البياض 
بعد فتواه ما بفسدها ۰ 
فصل 
ستحب أن قرا ما في الورقة على الفقهاء الحاضرين الصالحين 
لذلك » ويشاورهم في الجواب » وبباحثهم فيه » ون کانوا دونه 
وتلامذته اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم » والسلف 
الصالح إلا أن يكون فيها ما لا بحسن إبداؤه » أو ما لعل السائل 


ٹر ستره » أو ما في إشاعته مفسدة لبعض الناس » فينفرد هو 
تقراءتها وجوابها ٠‏ 


~ OA 


قصل 
ينبغيآن يكتب الجواب بخط واضح وسط » ولفظ واضح 
حسن » تفهمه العامة » ولا تستقبحه الخاصة » وبقارب سطوره 
وآقلامه وخطه لئلا یزور آحد عليه ٤‏ ثم بنظر الجواب بعد سطره 
فصل 
وإذاابتداً بالإفتاء كنب ف جانبها الأسر : إن شاء لأنه أمكن > 
وإن کتب في الأیمن أو اسفل جاز ون ترفع فیها کره لا سيا 
قوق البستملة »اكل من إشتي تقول : الجواب وبال التوقيق ¿ 
وحذف ذلك آخرون » والأولى أن يكتب فيما طال من المسائل 
ويحدف فيما سوى ذلك » ويختم الجواب بقوله : واه التوضق > 
آو والله الموفق » أو والله أعلم وكان بعض السلف بقول ا 
إن کان صوابا فمن الله وان کان خط فمنی . 
وقد قال آبو بكر الصديق رضي الله عنه في الكلالة قول 
فبها درا ا ر ا 
الان وا ور را الكلالة : من لا ولد له 
ولا والد ‏ » ويكره ه ف هذا الزمان لأنه بضعف تفس السائل 


ويدخل فلبه الشك ف الجواب » وليس بصح منه أن بقول : 
الجواب عندنا آو الذي عندنا » آو قول : والدي نراه كذاوكذا» 
لأنه من جملة أصحاب وأر باب مقالته » و کان مالك ومكحول 


ب 0۹٩‏ س 


لا فتبان حتی قولا : لا حول ولا قوة إلا باله » وقبل بقول ال متي 
أيضا : أعوذ االله من الشيطان الرجيم ( سبحانك لا علم لنا إلا 
فا غاا إنكآ نت‌العليم الحكيم 7 / Jr‏ (ففهمناهاسلیمان) ۷۹/۲۱ 
لابه (رب‌اشرحلي صدرې ويسرلی ار واحلل عقدمنةلسانی 
بفقهوا قو لي ) ) ۷/۲۰ لاحولولاقوةإلا e E‏ 
وعلى آله وصحبه وساثر النبيين والصالحين وسلم الل وفقني 
واهدني وسددني واجمع لي بين الصواب والثواب » وأعدني من 
الخطاً والحرمان آمين ء وإِن لم أت ذلك عند کل فتوی فلیأت 
بها عند آول کل فتیا یفتیها في یومه لما یفتیه في سائر يومه » مضيف 
إلبها قراءة الفاتحة وآبة الكرسى وما تيسر » فان من ثابر على ذلك 
کان حققا ان بکون موفقا في ختاویه » وان ترکه جاز »> وقد قیل 
للامام أحمد : ريما إشتد علينا الأمر من جهتك فلمن نسأل بعدك 
فقال : سلوا عبد الوهاب الوراق فإنه آهل أن يوفق للصواب ٠‏ 


وعلی التي آن يختصر چوابه فيکتفي فيه باله يجو و ل 


تحور 4 آو حق او اطل 4 ول دعدل 2 الملا له والاحتحاج فرق 
بين الفتيا و التصنيف » ولو ساغ التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثير ٠‏ 


س 
)1( وتمام الآنة. »+ » و كلا آتینا حکماً وعلماً 4 و سخر نا مع داود 
الحبال بسبحن والطير وكنا فاعلين . 


بد ۶ پچ 


ولصار المفتي مدرسا»ء ولكل مقام مقال ٠‏ 

وقد قيل لبعض الفقهاء : أبجوز كذا فكتب لا » وقيل الحواب 
بنعم أو لا » لا يليق بغير العامة » وإنما بحسن منه الاقتصار الذي 
د يخل باليان المشترط عليه دون ما يحل بها فلا يدع إطال 
لا تخسن الان بدونها » فادا کانت فتیاه فیما وجب القود آو 
الرجم مثلا فليذكر الشروط التي توقف علىها القود والرجم ٠‏ 
وإذا إستفتي فيمن قال قولا بكفر به بآن قال : الصلاة لعب أو 
الحج عبث آو نحو ذلك فلا ببادر بان a aS‏ 
قتل بل قول : إدا ثبت عليه ذلك بالينة آو الاقرار اسا 
السلطان » إن تاب قبلت توبنه » وإن أصر ولم يتب قتل وفعل 
ه گذا وکذا » وبال في تغلیظ آمره » ون كان الكلام الذي قال 
بحتمل آمورا لا يكفر ببعضها فلا بطلق جوابه » وله آن قول 
لیسأل عما آراد بقوله » فان آراد کذا » فالجواب ذا » فان أراد 
كذا فالحكم كذا » وقد سبق الكلام فيما شأنه التفصيل . 


وا غا و التعزير لد فذر سا هدرة 
السلطان ء فیقول ٤‏ یضرب ما این کذا إل کذا » ولا یزاد على 
کذا » خوفا من آن يضرب بفتواه إذا أطلق القول ما لا بحوز 
a‏ : عليه التعزيز بشرطه أو القود بشرطه فليس 
إطلاق وتقييده بشرطه بحيث من لا يعرف الشرط من الولاة على 
السۇال عن شرطه والبیان آولی . 


EE 


فصل 

إذا سئل عن مسالة ميراث فيها إخوة وأخوات آو أعمام أو 
a‏ من إبوین ؟ او منآب ؟ اومن آم ؟ وإنسئلعن مسا له 
عائلة بين سهم الوارث مما عالت إليه » فمن خلف زوجه وأبوين 
وامنتين قال للزوجة : ثمن عائل وهو ثلاثة من سبعة وعشرين ٠‏ 
آو قول صار ثمنها تسعا کا قاله فيها على رضي الله عنه على 
ار او رل د لھا دا و ا اها من صل داو اا مها : 
وان کان ى المذكورين من لا برث » آو يسقط تارة بينه » وإل 
سئل عن ذكور وإناث بمن ترث الأتشى مع آخيها غير ولد الأم 
e‏ کذا وکذا سھما » من صل کذا وکدا سھما » وللانثی 

هو کا ا مھا م اال لاکز ا و 
ولا يقل : (للذكرمثلحظ الأتثيين) ٠١/٤‏ وبتحرز وتحفظ ف جواب 
مسال المناسخات » وليقل لفلان كذا وكذا » من ذلك كذا وكذا 
بارثه من فلان » وکذا پإرثه من فلان » وبحسن آن بقول ي قسمه 
الموارث : تقسم التركة بعد إخراج ما يجب تقديه من دين ونحوه 
اوو 

فصل 

لیس للمفتی آن بین ما یکفیه من جوابه على ما بعلمه من 
صورة الواقعة المسؤول عنها إذا لم يكن في الرقعة تعرض له > 
وكذا إذا زاد السائل شفاها ما ليس في الورقه ولا له به تعلق ؛ 


وليس للمفتي أن يكثب جوابه ف الرقعة » ولا باس أن بضيفه الى 
السؤال بخطه » وإن لم يكن من الأدب كون السؤال جميعه بخط 
مهتي » ولا باس لو كتب ‏ بعد جوابه عما فى الرقعة ‏ زاد 
الساثل من لفظه كذا وكذا » والجواب عنه كذا وكذا » وإذا 
كان المكتوب في الرقعة على خلاف الصورة الواقعة وعلم المهتي 
بذدلك » فليفت على ما وجده في الرقعة » وليقل : هذا إن كان 
لامر على ما ذکر » وإِن کان کیت وکیٽت ‏ ویذکر ما علمه من 
الصسورة ‏ فالحكم كذا وكذا » وإن زاد المفتى على جواب 
امذکور ف السوال ماله به تعلق ويحتاج الى التنبيه علبهفحسن ٠‏ 


فصل 
نبي إذا ضاق موضع الفتوی عنها أن کنب الجواب في 
رقعه أخرى خوفا من الحيلة عليه » ولهذا ينبغي أن بكون جوابه 
موصولا بآخر سطر في الرقعة » فلا يدع فرجة خوفا من 
أن بشبت السائل فيها غرضا له ضارا » وكذا إذا كان في موضعم 
الجواب ورقة ملتزقة كن على موضع الالتزاق وشعله بشيء » 
وإذا أجاب على ظهر الرقعة فينبغي ن يكون الجواب ف أعلاها 
لا في ذيلها ؛ إلا أن يبتدي الجواب في أسفلها متصلا بالإستفتاء 
فيضيق عله الوق فیتمه وراءها مما يلي أسفلها ليتصل جوابه » 
واختار بعضهم آن یکتب على ظهرها » ولا بکتب على حاشیتها 
بطو لها » وحاشيتها آولى بذلك من ظهرها والأمر في ذلك قريب » 
۳ 


فصل 
اذا سبق بالجواب من لیس آهلا لافتوى لم يفت معه لأنه 

تقرير لمنكر » بل يضرب على ذلك » باذن صاحب الرقعه » ولو م 
ستتاذنه فى هذا القدر جاز » لکن ليس له احتباس الرقعه إلا 
ادن صاحها » وله انتهار السانل وزجره وتعریفه قبح ما آتاه ٤‏ 
وأنه قد كان واجا عليه البحث عن آهل الفتوى » وطلب فتيا من 
بستحق ذلك » وإن رأى فيها سم من لا بعرفه سال عنه ٠‏ فإل 
لم بعرفه فواسع » وله آن پمتنع من الفتوی معه خوغا مما قانام ۽ 
ركان بعضهم في مثل هذا بكتب على ظهرها » والأولى في هذه 
المواضع أن يشير على صاحبها إبدالها » فإن آبى ذلك أجابه 
شفاها » وال خاف فتنة من الضربعلىفتبامن ليس آهلا لها ولم 
بكن خط إمتنع من الفتيا معه » فإن غلبت فتاويه لتعلبه على 
منصبها بجاه أو تلبيس أو غير ذلك بحيث صار إمتناع الأهل من 
الفتىا معه ضارا بالمستفتين » فليفت معه وليتلطف مع ذلك ف إظهار 
قصوره لن بجهله ء 

فصل 

وإذا ظهر له أن الجواب على خلاف غرض المستفتي وآنه 

لا برضی بان بکتب ني ورقنه فلیقتصر على مشافهته بالجواب » 
ولا بکتب فها الا ادنه فإنه إذا وافق الجواب غرض المستفتي 
دعا للمفتي » وإن خالمه سکت أو تکره ه 

E 


فصل 
وإن رآى ف ورقة الإستفتاء ء فتیا غیره وهی خطاً قطعا إما 
خط مطلقا فمخالفتها لدليل قاطع » وإما على مذهب من في ذلك 
الغير على مذهبه قطعا لم يجز له الامتناع من الافتاء تاركا للتنبيه 
على خطتيها » إد لم يكفه ذلك غيره » بل عليه الضرب عليها عند 
تىسره آو للابدال وتقطيع الرقعه نادن صاحها ونحو ذلك » وإذا 
تعدر ذلك وما بقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطاً > 
ثم إن کان المخطيء هلا للفتوى فحسن أن تعاد إليه باذن صاحبهاء 
ون وجد فیها فتوی من هو آهل للفتوی على خلاف ما راه هو 
غير آنه لا بقطع بخطتها فلیقتصر على آن يكنب جواب تفسه » 
ولا بتعرض لفتا غبره ت بتخطئه ولا اعتراض » ولا يسوغ لمفت إذا 
إستفتى أن بتعرض لحواب غيره برد ولا تخطئة »> > لل یجب با 
a ASE LEO‏ 
فيه أصحاب آبى حنيفة ولا درد أحدهما على الآخر فى مسالل 

الإجتماد التي ليس فيم نص ولا إجناع . 


فصل 
إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلا ولم بحضر صاحب الواقعة 


كنب يزاد في الشرح ليجيب عنه » أو لم آفهم ما فيها فأجيب عنه » 
وقال بعضهم : لا يكتب شيا أصلا ولا بحضر السائل ليشافهه » 


وإذا اشتملت الرقعة على مسال فهم بعضهأ ذو بعض أو همها 
كلها ولم برد الجواب عن بعضها آو احتاج في بعضها الى مطالعة 
ريه أو كتب هو فيها » سكت عن ذلك البعض وأجاب عن البعض 
اللآخر » أو هول e a‏ 
أو قول زبادة تأمل » وإذا فهم من السوال صورة وهو يحتمل 
EEA E‏ 
آو فعل کذا وکذا وما آشبه هذا فالحکم کذا وكذا وإلا فکدا ۰ 


يجوز أن بذكر المفتى فى فتواه الحجة إذا كانت نصا واضحا 


را وما الافسة وها فلا نی اله آن بدك شيا مها 
ر العادة ا ر التي و ردق وحه 2 


EN‏ اة اي علا ني اچاب ار 
کون غبره قد آفتی فيها فتوی غلط فیها عنده » فیلوح 

E O ARSE 
لقي به غموض فحسن أن بلوح بحجته » وهذا التفصيل آولى‎ 
نما سبق من إطلاق المنع من تعرضه للاحتجاج » وقد بحتاج المغتي‎ 
في بعض الوقائع إلى أن بشدد وببالغ فيقول : وهدا إجماع‎ 
المسلنين » أو لا أعلم في هذا خلافا » أو فمن خالف هذا فقد خالف‎ 


٦٦‏ س 


الواجب وعدل عن الصو اس 4 أوتر ك الإجماع 4 أو فقد أموفسق » 
وعلى ولي الأمر أن بأخذ بهذا ولا بهسل الأمر وما أشبه هذه 
الألفاظ » على ما تقتضيه المصلحة ويوجبه الحال ء 
فصل 
يجب عليه عند اجتماع الرقاع عنده أن يقدم الأسبق فيما 
قرعه » وقىل له تقدم المرآة والمسافر الدی شد رحله » وفضشی 
تآخيره بتخلفه عن رفقته ضررعلىمن سبقهما » إلاإذا كثرالمسافرون 
والنساء بحيث يلحق غيرهم من تقديمهم ضرر كثير » فيعود إلى 
التقديم بالسبق آو القرعة »> م أ يعدم من بقدمه الا ف فتا 
وأاحده 4 
ولبحدر آن ميل في فتياه مع المستفتی آو مع خصمه بأنبكتب 
ف جوابه ماهو (له) )1 آو AA‏ هو عليه و نحو دلك»و لس له 
ان سدی ء ف مسالل الدعاوى والستات یدکر وحوه المخالص 
منها » واذا ساله أحدهم ای شی تندهع دعوی کذا و کذا و سنه 
يساله عن حاله فیما ادعی عليه » فاذا شرحه له عرفه ما فيه من 
داف وغر دافم ۰ 
)١(‏ زيادة بقتضيها السياق ٠.‏ 
اس ۷ ست ص س ٦‏ 


ابت 


¢ © 


صغة المستفني واحکامه و آدانه وما عاق ذلك 


هو كل من لايصاح للفتيا من جهة العم » وإن كان متميزا ء 
والتقلىد : قول قول من يجوز عليه الاصرار على الخطاً بعير حجه 
على نفس ما قبل قوله فيه ۰ 

وقل : هو قبول قول الع بر من غير ححة ملزمة كما سبق آخدا 
من القلادة في العنق » لأن المستفتي بتقلد قول المفتى كالقلادة في 
عنقه » أو أنه قلد ذلك للمفتى وتقلد المفتي في عنقه حكم 
ماله ال :+ 

ويج الاستفتاء فى كل حادثة له » ويلزم تعلم حكمها » و يجب 
TT TT CT‏ 
قد عرفه » وهل يحب عليه الترجيح لفت بفتيه على غيره ؟ فيه 
وجهان » ولا كتفي بكو نه عالما أو منتسبا إلى العلم » وإن اتنصب 
ق منصب التدريس أو غيره من مناصب آهل العلم » فلا يكتفي 
محر ”د ذلك ۰ 

ویجوز له استفتاء من تواتر بین الناس خره » واستفتاء مسن 
فهم أنه آهل للفتوى » وقيل : انما بعتمد قوله : أا مفت لا شهرته 


بدلك ولا التواتر > لأنه لأيميذ علماً إذا لم بستند الى معلوخ 
محس » والشهرة بين‌العامه لابوثق بها » وقدیکو نأصاما الللسين 
وله استفتاء من أخبر المشهور المد كور عن آهليتته » ولا نبغى أن 
يکفي ف هده الأزمان محر د تصد ه للفتوی > واا 
مباشرتها » الا بأهليته لها » وقد قيل : يقبل فيها خبر المدل 
الواحد ء وينبغي أن يكون عند العدل من العلم والبصر ما بميز به 
املس من غيره » ولا بعتمد في ذلك على خبر آحاد العامة » لكثرة 
ما بنتطرق اليهم من التلبيس فى ذلك . 
فصل 
فون اجتمع اثنان أو أكثر ممن له آن رفتي فهل بلزمه الاجتهاد > 
والبحث عن الأعلم والأورع الأوثق لیقلده دول غیره ؟ فيه 
وجهان » ولبقية العلماء مذهبان : 
أحدهما : لا يجب بل له ن يستفتي من شاء منهم لأهليتهم » 


ا ا کا می 


اهتد یتم E‏ 
والثاني : يجب » لأنه يسكنه هذا القدر من الاجتهاد باللحث 
(۱) حدیث باطل کما تقدم ص ۲٦‏ 
E‏ 


والسۇال » وشواهد الأٌحوال » فلم و قط عنه والعمل بالراجح 
واجب کالأدله > والأول صح لأنه ظاهر حال السلف لا سبق ء . 

ومتی اطلع غا الأو ثق منهما فالأظهر آنه زمه تقلیده دون 
الآخر » كما وجب تقديم أرجح الدليلين وأوثق الروايتين » فعلى 
هذا بلزمه تقليد الأورع من العلماء » والأعلم من الورعين ٠‏ فإ 
کان آحدھما أعلم والآخر آورع قلد الأعلم على الأصح لأنهآرجح» 
والعمل بالراجح واج كالأدلة »> وقبل : بل الأورع لقول الله 
تعالى : ( اتقوا الله ويعلمكم اله )7“ ولقوله عليهالسلام : « إنهذا 
العلم دين فا نظر وا عمن تاخدو نه 7¢ 

فصل 

تجوز تقليد الميت فى أصح المذهين وأشهرهما لأن المداهب 
لاتسطل بوت أصحابها » ولهذا بعتد بها بعدهم في الإجماع و الخلافء 
وژ کده آن موت الشاهد فبل الحكم وبعد الآداء لامنع‌من‌الحكم 
شهادته » بخلاف الفسق ٠‏ 

والثانى : لا يجوز لأن آهليته زالت دموته » فهو کما لو فسق» 
ولأنه لو عاش لوحب عله تحدید الاحتهاد فها فى أحد المداهب ٠‏ 
فر بما تغیر اجتهاده ورأیه فیها ۰ 

۲۸۲ : سورة البقرة › الآبة‎ )١( 

(۲) لا يصح مرفوعا » والصحيح آنه من قول محمك بن سرن 
کما رواه مسلم ئي مقدمة صحیحه . 

٭۷ د 


ذکره القاضی وغیره احتمالا لاحتمال تغبراجتهاده ل وکان‌حا » 
وقلت : هذا ان لزه , السائل تجديد السؤال بتحدد الحادثةله ثانا ء 
> ومن نصر الأول قال : الأصل مقاء الاحتهاد والحكم ٠‏ 
وقال أو الخطاب : إن مات المفتى قبل عمل المستفتى فتاه 
فله العمل بها » قال : وقیل لا ء لما سبق » وإن کان قد عل بها 
لم بجز له تر كه إلى قول غيره في تلك الواقعة ء 


هل للعامي آن پتخير وقلد آي مذهب شاء أم لا؟ فإن كان 
منتسبا إلى مدهب معين بنينا ذلك على أن العامى هل له مذهب 
آم لا ؟ وفيه مذهبان ء 

ا حدها آنه لامذهب له » لأن المذاهب إنسا تكون لمن عرف 
الأدلة » فعلى هذا له آن بستفتي من شاء من شافعي وحنفي‌ومالکي 
وحنبلی » لا سیما ان قلا : کل مجتهد مصیب » لقوله صلى اله 

عليه وسلم : :» آصحا بی کالنجوم اهم اقتدیتم اهتدیتم »٩ء‏ 

والثاني : أن له مدها » لأنه اعتقد آنا لمذهب‌الذى اتنىساله 
هو الحق ٠»‏ » فعليه الوفاء بموجب اعتقاده ذلك ۾ فان کان جنبلا آو 
ماليا أو شافعيا لم يكن له أن بستفتي حنفيا » فلا بخالف إمامه» 
وقد ذكرة ي التي النحسب إلى مذهب رما ۽ يجوز له أن بخاقف 
۱١‏ حدیث باطل کما تقدم ص ۲٣‏ 
م ۷١‏ س 


امامه فيه » وان لم يکن قد انتسب الى مذهب معین انبنۍ على أن 
العامي هل بلزمه أن ذهب سذهب معين بأخد ر خصه‌وعزالمه ؟ 

وفه مذهبان أحدهما TT‏ 
أوائل الأمة آن بخص العامى عالما معينا بتقليد » لا سيما إن قلنا : 
کل .مجتهد مصیب » فعلی هذا هل له أن بستفتي على آي مذهب 
شاء آو بلزمه آن ببحث حتى بعلم علم مثله سد المذاهب وأصحها 
أصلا فسستفتى أهله ؟ فيه مذهبان كا مذهبين اللذين سبقا ق إلزامه 
بالبحث عن الأعلم والأفقه من المفتيين ٠‏ 
والثاني : ىازمەذلك » وهو حار یکل من لم يبلغ درجه الاحتهاد 

من الفقهاء وا رباب سائر العلوم » لأنه لو جاز له اتباع آي مذهب 
Se I‏ 

ين التحريم والتجويز » وفيه انحلال عن التكليف » بخلاف العصر 
الأول فإنه لم تكن المداهب الوافية باحكام الحوادث حنئد قد 
مهدت وعرفت » فعلی هذا بلزمه آن بجتهد في اختیار مدهب بقدره 
DE‏ 
ف الاستفتا 

فصل 

ونحن نمهد طرقا سهلا فنقول : لیس له آن تبع في ذلك 
مجر”د التشهى والميل إلى ما وجد عليه أباه وأهله قبل تأمثلهوالنظر 
a‏ «مذهب أحد من أثمة الصحابه 


ہہ ۷٢‏ س 


و حده() و عیرهم من السلف دوں عاره ي وان کا نوا أعلم وأعلى 
الروايتين » لأنهم لم بتفرغوا لتدريس العلم وضبط أصو له وفروعه» 
ولس لأحدهم مدهب مهدب محر ر مفرر مستوعب » وانما قام 
بذلك من جاء بعدهم من الأئمة الناخلين لمذاهب الصحابة والتأعن 
وعیر هم ۶ الفا سين د سمھد آحکام الوقاع صل وفوعها » النأحهد هصن 
:إيضاح أصولها وفروعها » ومعرفة الوفاق والخلاف » كأبى حنبفة 
ومالك والشافعى وأحمد وآمثالهم » فإن اتفاقهم نعمةتامة و اختلافهم 
رحمه عامة) ه 
س 
(1) هذا يناي ما سبق عن الولف ص ۷١‏ فلا تغتر بما هنا فان 
التمذهب بمذهب أحد من الصحابة لا سيما الخلفاء الراشدين منهم 
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتموده 
وما کونهم لم بتفرغوا لتدربس‌العلم وضبطاصوله › فلیسمعنی 
وضوابط » كلا بل هم اعرف الناس بذلك »> وإن لم تنقل عنهم هذه 
العواعد والضوابط » فهذا لا ببرر مطلقا ما ذكره الولف هنامن عد 
رك راان ر 
انظر کلامنا على حدث « اختلاف أمتي رحمة )» من « الإحادىث 
الضعيفة (( رفم ) o¥‏ ( ۰ 


فصل 


. ولا كان من اللازم الالتزام اهل الدينوعلماءالشربعةالمبرزين؛ 
وأكار الأئمة المتبعين المتبوعين » والمشهورين من المحققين المحقين 
المندنين المتورعين » والموفقين المسددين المرشدين » وكان الإمام 
العالم الالك الناسك الكامل ابو عبد الله أحمد بن محمدبن‌حنبل 
را لله عنه قد تأخر عن آكة المذاهب المشهورة » ونظر ف 
مذاهبهم ومذاهب منقبلهم » وأقاويلهموسبرهاوخبرها » واتتقدها 
واختار آرجحها وأصحها » ووجد من قله قد كفاه مو نه التصوار 
والتأصيل والتفصيل » فتفر غ للاختيار والترجيحوالتنقيح و التكميل 
والإشارة بين الصحيح » مع كمال آلته وبراعته في العلومالشرعية 
وترجحه على من سبقه لا باتي » ثم لم بوجد بعده من بلغ محله 
فی ذلك » کان مذهبه آولی من غیره الاتباع والتقليد وهدا طريق 
اللإنصاف والسلامه من القدح ی بعض اللأئمة » وقد ادعى‌الشافعيه 
ذلك فى مذهب الشافعى أيضا » وأنه أولى من غيره » ونحن تقول : 
كان الإمام أحمد أكثرهم علما الأخبار »> وعملا بالاثار ›¿ واقتفاء 
للسلف » واكتفاء بهم دون الخلف » وهو من أجلهم قدرا وذكرا ء 
وأرفعهم منزلة وشكرا » وأسدهم طربقةوآقومهم سطرا » وأشهرهم 
دبانة وصبانة وأمانة وأمرا » وأعلمهم برا وبحرا » قد اجتمع له من 
العلم والعمل والدين والورع والاتباع والجمع والاطلاع والرحلة 
والحفظ والمعرفه والشهرة ذلك كله ونحوه ما لم يجتمع مثله 

با )۷ س 


لانسان ُ وأثنى عله أثمة الأمصار » وآهل الاغشان وإلی الان » 
واتفقوا على إمامته وفضلته واتباعه لمن مضى ااحسان ونه امام 
ف ساثر علوم الدين » مع الإكثار والإتقان » وكان أولى بالاتباع 
وأحرى بالبعد عن الابتداع » وقد صنف الناس في فضائله ومناقبه 
a E E ES‏ 
تعين الوقوف ببابه » والإتتماء إلبه » والاقتداء به » والاهتداءنور 
صواه » والارتداء بهدبه ف وروده وإبانه » والاقتفاء لمطاله 
وآسبابه »> والاکتماء بصحبة آصحأ ره > وللآن مذهبه من آصح 
المذاهب وأكسل » وأوضح المناهج وأجمل » لكثرة أخذه له من 
الكتاب والسنة » مع معرفته بهما وباقوال الأئمة » وأحوال سلف 
الأمة » وتطلعه على علوم الإإسلام » وتطلعه من الأدلة التر ع 
والأحكام » ودنه التام وعلمه العام » والشناء عليه من كابر العلماء 
وشهادتهم له بالإمامة والتقدم على أكثر القدماء » وإطنابهم ف مدحه 
وشکره » واسهابهم فې نشر فضله وذکره » ولم پشکئوا في صحة 
اعتقاده وانتقاده » وآن الصحه تحصل باخاره » والنفرة بانكارە» 
والعرة باعتباره » والخضرة باختباره » والخرة لاختاره »> سل 
برجعون ف دينهم ليه » وبعولون عليه » ویرضون ما نسب إليهء 
ولو كدب عليه » فلله الحمد إذ وفقنا لاتباع مدهبه ۰ والانداء 
تحصيله وطلبه » وللاتتهاء إلى الرضى به لصحة مطلبه » وهذا 
وآمثاله قليل من كثير » ونقطة من بحر غزير » والغرض الحث على 
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اتباعه ومعرفة آتباعه في العلوم واتساع باعه » فرضي اللهعنه و آرضاه» 
وجعلنا من آتباعه »> وحشرنا فى زمرة آتباعه » وقد ذكرنا جمله من 
مناقبه » وکلام العلماء ي مدحه وإمأمته ې کتب آخری » ولو لم 
يقل فيه الناس سوى ما نذكره الآن لكان فيه آبلغ غابة وأنهى نهايةء 
وي بعضه كفاية ٠‏ 

قال الشافعى : أحمد إمام في ثمان خصال : إمام في الحديث » 
إمام في الفقه » إمام في القرآن » إمام ف اللغة » إمام قي السنه > 
إمام في الزهد » إمام في الورع » إمام في الفقر » وقال : خرجت من 
بغداد وما خلفت بها آروع ولا آنقی ولا آفقه ولا آعلم من آحسد 
ابن حنبل » وقال لأحمد : آنتم أعلم منا بالحديث » فإدا کان 
الحدىث کوفیا آو شامیا فأعلمو نی‌حتی آذهب‌الیه » وقال : کل ما ف 
ا : حدثنى الثقة فهو أحمد بن حنل ه۰ ) 

ا : والله ما قحت آديم السماء أفقه من أحمد 
ابن حنبل » لیس ف شرق ولا غرب مثله ۰ 

وقال ابراهيم الحربي و مت أحمد کان الله قد جمع له علم 
الأولين والآخرين من كل صنف » بقول ما شاء ويدع ما شاء » 
وعد الألمة وقال : کان آحمد أفقه القوم 

وقال ابو القاسم الختلي : كان آحمد بن حنبل إذا سثل عن 
المسآلة كان علم الدنيا دين عبنه ء 

وقال الخلال : كان أحمد بن حنبل ادا تكلم ني الفقهتكلم 
بكلام رجل قد انتقد العلم فتكلم على معرفة ٠‏ ) ) 
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ال اا ن د مار ت وال ا حت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا أعلم بفقهه ومعانيه من أحمد. 

وقال عبد الرزاق : ما رآبت آفقه منأحمد بن‌حنبل ولا أورع» 
وما رآیت مثله » وما قدم علینا مثله ۰ 

قال آبو بعقوب : وما ر حل إلى أحد بعد رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ما رأحل إلى عبد الرزاق ٠‏ 

وقال آبو عبيد : إتنهى العلم إلى أربعة ؛ علي بن المديني » 
ویحیی بن معين » وآبي بكر بن آبي شيبه » وآحمد بن حنبل » 
و کان آحمد آفقههم فيه : 

وقال قتيبة بن سعيد : لو أدرك أحمد عصر الثوري ومالك 
والأوزاعي والليث ونظر اليه لكان‌هوالمقدم » وقيل : تقيسآحمد 
إلى التابعين ؟ فقال : إلى كبار التابعين كسعيد بن المسيب وسعيد 
ابن جير » وقال : أآحمد وإسحاق إماما الدنيا ء 

وقال ابو بکر بن داود : لم یکن في زمن أحمد مثله » وقال 
عبد الوهاب الوراق : كان أحمد أعلم آهل زمانه » وهو من 
الراسخين ي العلم » وما ريت مثله » قال : وقد أجاب عن ستين 
آلف مسألة بأخبرنا وحدثنا » وقال بو ثور : أجمع المسلمون على 
آحمد بن حنبل » وقال : كنت إذا رآبته خيّل إليك أن الشربعة 
لوح بین عینيه ۰ 
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وقال اسحق : آنا قيس آحسد إلى كبار التابعين كسعيد بن 
ا لملسيب وسعيد بن جبير » وهو حجة بين الله وبين عبیده ف آرضهء 
ولا ندرك فضله ۰ 

وقال ابن مهدى : لقد كاد هذا الغلام أن کون إماما ف بطن 
مه ٠‏ 

وقال أو زرعة : كان أحمد بحفظ آلف آلف حديث » قبل : 
وا ر ل ن و ر 
استشهادات أحسد فى العلوم فوجدناأه بحفظ سبعمائة لف حديث 
فما تعلق بالأحکام > وقال : ما أعلم ق أضجابا اتود الراش 
آفقه منه » وما ربت آکمل منه » اجتمع فيه فقه وزهدوآشیاء کثیرة. 
وما رأبت مثله في فنون العلم والفقه والزهد والمعرفة وكل خير > 
وهو آحفظ مني » وما ربت من المشابخ المحدثين أحفظ منه : 

وقال عند الله بن آحمد : کان ایی بداکر بآلفی آلف حدیث » 

وقال مهنا : ما ريت أجمع لكل خير من أحمد » وما ريت مثله 
ف عمله وفقهه وزهده وورعه ۰ 

وقال الهيثم بن حميل : إن عاش هذا الفتى سيكون حجه على 
آهل زمانه ۰ 

وقال أحمد : رحلت ني طلب العلم والسثنة إلىالثغوروالشامات 
والسواحل والمعرب والحزالر ومكه والمدنه والححاز والمن 
والعراقين جميعا وفارس وخراسان والجبال والأطراف » ثم عدت 
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ا تعداد » وقال : استفاد منا الشافعي اک فما اعفد مه 


وقال آبو الوفاء علي بن عقيل : قد خرج عن أحمد اختيارات 
بناها على الأحاديث بناء لا بعرفه أكثرهم » وخرج عنه من دقيق 
الفقه ما ليس نراه لأحد منهم > واتفرد بيا سلموه له من الحفظ 
وشاد لهم » وربما زاد على كبارهم » وله التصانيف الكثيرة » منها 
«المسند» وهو بزبادة ابنه عبد الله آربعون آلف حدث إلا أربعين 
حديثا » ومنها التفسير وهو مائة آلف وعشرون ألفا » وقيل سل 
ماه اخسون افا 2 وها الزهد وهو نحو ماله جزء » ومنها 
الناسخ والمنسوخ » ومنها المقدم والمؤخر فى القرآن » وجوابات 
اله وما اكت الكيروالمنسكالصعغر ٠‏ والصياموالفرالثض» 
وحديث شعبه » وفضائل الصحابه » وفضالل آیی کر » وفضائل 
الحسن والحسين » والتاريخ » والأسماء والكنى » والرسالة فى 
الصلاة » ورسائل في السنة والأشربة“ » وطاعة الرسول صلى الله 
عليه وسلم » والرد على الزنادقة والجهمية وأهل الأهواء فى 
متشابه القرآن » وغبر ذلك کثیر » ومشایخه أعبان اسلف واية 
الخلف » وأصحابه خلق كثير » قال الشريف أبو جعفر الهاشمى : 
لا بحصيهم عدد » ولا بحويهم بلد » ولعلهم مائة ألف أو يزيدون » 
وروی الفقه عنه أكثر من ماني تفس » أكثرهم تة أصحاب 
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نصانيف » وروی عنه الحديث آكابر مشايخه كعبد الرزاق » وابن 
علية » واين مهدي » ووكيع » وقنيبة »> ومعروف الكرخي » وابن 
المديني » وخلق غيرهم » وما من مسآلة في الفروع والأصول إلا له 
فىها قول أو أكثر » نصا آو إيماء »> وهو من ولد شيبان ¦ ن ذهل 
لا من ولدذفل بن شبان ء اتقي تبه تسب زمبول اله اى ات 
عليه وسلم ق نزار ۰ 
فصل 

اذا اختلف على المستفتى فتيا مفتبين فأكثر ؛ ففيه مداهب ٠‏ 
الأول : آنه ناخد اشدهاوآغلظها » فیا خذ با لحظر دون الا باحهوغیرها 
لأنهأحوط » ولأن الحق ثقبلمري » والباطل خفيف وبي » والثاني : 
ان باخذ باخفها » لقوله تعالی : ( برید الله بكم الیسر ولا یرید بکم 
العسر ) وقوله : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقوله : 
( بريد الله آن بخفف عنكم ) ولأن النبي صلی الله عليه وسلم قاں: 
«بعثت بالحنفيةالسمحةالسهلة» ° وقال آضا : « ان الله بحب أن 
تخد برخصه کما بحب آن تؤتی عزالمه » والثالك : بحتهد ف 
الأوثق فآخد فتوى الأعلم الأورع > فان کان أحدهماآعلم والاخر 


(1) رواەالىخارىق( صحيحه) تعليقاً ووصله ن «الآدب‌الفر د» 
وحسن الحافظ ابن ححر اسناده في « الفتح » . 
(۲) رواه الأمام أحمد وغيره بسند صحيح . 
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أورع ؛ فمدهبان‌کماسبق » والرابم : يسألمفتيا آخر فيعمل فتوی 
من دوافقه للتعاضد » کنیعدد الأدلة والرواة » لزيادة غلبة الظن »> 
والحامس : بتخير فياخذمقول أ هما شاء مطلقا » وقيل : إذا تساوى 
المفتيان عنده فإن ترجح أحدهما تعين قوله » وقيل : عليه أن بحتهد 
ويبحث عن ارجح القولين » وإن کان قائله مرجوحا فانه . 
التعارض وقد وقع » ولیس كالترجيح المختلف فه عند الاستفتاء» 
يبحت ادن عن الأوثق من المغتيين فيعمل بفتياه » فإن لم يترجع 
أحدهما عنده ؛ استفتى الآخر » وعمل بفتوى من وافقه الآخر كا 
سبق » قإن تعذر ذلك وكان اختلافهما في الحظر والإباحة وقل 
العمل اختار جانب الحظر والترك فإنه أحوط » وإن تاوا م 
کل وجه تخیر بینھما کما سبق » ون منعناه التخییر فی غیره أنه 
ضرورة وف صورة نادرة » ثم إنما نخاطب مما ذكرناه المفتين 
والمقلدين لهما » أو يسال مفتا آخر » وقد أرشدنا المفتى إلى 
ما بجیبه به فی ذلك » وهذا بجمع محاسن الوجوه امذكورة مع 
التحقق ٠‏ 
فصل 

اذا سمع المستفتى جواب المفتي لم بلزمه العمل به إلا بالتزامه » 
ویجوز آن بقال : ونه يلزمه إذا آخذ في العمل به » وقيل : بلزمه إذا 
وقع في تسه صحته » ونه حق » وهذا أولى الأوجه » وإن أفتاء 
ما هو مختلف فيه خر بین آن قبل منه » آو من غیره . 


س 


سئل الإمام أحمد عن مسألة في الطلاق قال : إذا فعله بحنث > 
فال له الساتل : إن آفتا ني احد انه لا بخنٿث يعني يصح » فقال : 
نعم ودله على من بفتيه بذلك » والأقرب أنه يلزمه الاجتهاد في 
أعبان المهتين » وبلزمه الأخذ شتا من اختاره ورححه احتهاده » 
ولا يجب تخييره » والذي تقتضيه القو اعد أن تقول : إذا فتاه ا مهتي 
إن لم بجد مفتيا آخر + لزمه الأخذ بفتياه ولا بتوقف ذلك على 
التزامه لا فى الأخذ بالعمل به ولا بغيره » ولا بتوقف أيضا على 
رن فس ال و اف ار ا ا 
عرف » وان وجد مفتیا خر فان استبان أن الذى آفتاه هو الأعلم 
الأوثق » لزمه ما آفتاه به » بناء على الأصح ف تعينه كماسبق » ول 

تین ذلك له ؛ لم بلزمه ما آفتاه به بمجرد إفتائه » إذ يجوز له 
إستنفتاء غيره وتقليده » ولا بعلم اتفاقهما في الفتوى » فول وجا 
الاتماق أو حکم به عليه حاکم ؛ لزمه حینئد ٠‏ 

ا 

وإذا استفتى فأفتى ثم حدثت تلك الحادثة له مرة آخرى » فهل 
نزمه تجديد السو ال ؟ فيه مذهبان » ولنا وحهان : آحدهما : بلزمه 
اراز ي ی ال اا ۷ ا 
والأصل استمرار لمفتى عله » وقيل : الخلاف فيما إذا قلد حيا > 
وإن کان خبرا عن ميت ؛ لم بلزمه وفيه ضعف لأن‌المغتي على مذهب 
اميت قد بتغير جوابه على مدهبه ٠‏ 

کے کا ت 


قصل 
ويجوز له الاعتماد على خط المفتى اذا آخبره من شق بقوله : ٳنه 
خطه » آو کان یعرف خطه ولم يتشکك في کون ذلك الجواں بخطه. 
وله آن يستفتي بنفسه » وان نفد قة قبل خبره فیستفتي له 
فصل 
ينعي للمستفتي التآدب مع المفتي و بحله ق‌خطابهو سۇ اله 
ونحو دلت » فلا يومیء بيده في وجهه » ولا پقل له : ما تحفظ فی 
5 وكذا؟ أو ما مذهب إمامك فيه ؟ ولا قل إذا أجابه : وهكذا 
فلت آنا » آو كذا وقع لي » ولا بقل له : آفتانی فلان آو آفتا نى غير ك 
بكدا وكذا » ولا قل اذا استفتي في رقعة : إن كان جوايك مو افقا 
من أجاب فیها فاکتبه وإلا فلا تکتسه » ولذ يسال وهو قائ آو 
مستوفر أو على حالة ضجر أو هم” أو غير ذلك مما يشغل القلب ٠‏ 
ويبدا بالأسن الأعلم من المفتيين » وبالأولى فالأولى على ماسسق 
سانه » وقیل : إدا آراد جمع الحوانات في رقعة ۽ قدم‌الأسنو الأعلم» 
وإدا اراد افراد الحوابات ق رفاع فلا ببالی اھ دا 


بنبعى أن تكون رقعة الاستفتاء واسعه ليتىكن المفتى من 
استيفاء الجواب » وآنه إذا ضاق البياض‌اختصر فأضرذلكبالسائل» 
و ع الدعاء فها ل تی 4 اما خاصا ان خصو احداداستفتا که 
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وإما عاما إن استفتى الفقهاء ء مطلقا » واختار بعضهم أن يدفع الرقعه 
إلى الفتى منشورة ولا بحوجه إلى نشرها ء وبأخذها من يده إذا 
آفتي » ولا يحوجه إلى طيها طتها » وىكون كاتب الاستفتاء یحسن 
ا د > (كمايحسن) إبانة اللفظ والخط 
وصساتنهما عما نتعرض للتصحيف وبکون کاتبها عانا » وکان بعض 
الرؤساء لا متي إلا ني رقعة كتبها رجل بعينه من علماء بلده ٠‏ 
قل 
لا نبغى لعامى أن يطالب المغتي بالحجة فيماآفتاهبه » ولايقول 
له : لم ولا كيف ؟ فإن حب أن يسكن تسه بسماع الحجه في 
ر ا ا 
محردة عن الححه » وقبل : له آن بطالب ا مهتي بالدليللأجل احتياطه 
لنهسه ”° » وآنهلزمه انتا الدلیل ان کان‌ةطعیا ولا ىلزمەذلك 
5 کان ظنا ) لافتقاره أ إجتهاد قصر عنه العامى ء 
سات 


ق معرفه > آلماظ إمامنا اس وسار اقواله و أفعاله و احتهاداته 
ااا ر ا وى ي وحه تحملها اللأصحاب 
لا علم من دينه وتحر به في ذلك ٤»‏ إد ر رما حمل ذلك آحد على عبر 
GG TT‏ 
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مراده » فإدا ذكرنا الغرض تساوى ف معرفة المراد منه كل من‌نظر 
فيه إن شاء الله تعالى » ولأن مذهبه غالبا إنما أخذ من فتاوه 
وأاجوبته وسائر أحواله » لا من تصنيف قصد به ذلك » وبالکلام 
في ذلك بعرف مراد أكثر الأمة بأقو الهم وأفعالهم وسار آحو الهم 
وسيآتي الكلام على التأليف ونحوه في باب خر إن شاء اللهتعالى. 
فصل 

وآلفاظ الامام أحد رضي الله عنه على أردعة آقسام . 
القسم الأول : صرح لاتحتمل تاولا ولامعارض له فهو مدهبه»فان 
رجع عنه صريحا كقوله : كنتآقول : الأقراء : الأطهار » وإنالمتيم 
لا بخرج إذا رآى الماء في الصلاة » وإن زوجة المفقود تتربص أربع 
سنين ونحو ذلك » أو قاله عنه قديما أصحابه الذين يخرون أقو اله 
وأفعاله وأحواله » فلا » وقيل : بلى » ويستمر علبه المقلد حسث كان 
امام قاله بدلیل » لا سیما إن قلنا : لابلزمالمجتهد تجديدالاجتهاد 
تحدد الحادثه له ۰ 

انیا : ولا آن بعلم من قلده تیر اجتهاده ولا رجوع لن 
إلى اجتهادة الثانى قبل علمه بالأول » ولا تجديد السؤال تحدد 
حادثته له ثانا 

فصل 

ثول تقل عنه في مسألة واحدة قولان مختلفان ولم بصرح هو 

ولا غبره برجوعه عنه » إن آمكن الجمع بينهما بحملهماعلیاختلاف 


A0 — 


حالين أو محلين » أو يحمل عامهما على خاصهما »> ومطلقها على 
مقيدهما على الأصح فيهما ٠‏ 

اختاره ابن حامد ؛ فكل واحد منها مذهبه » وقد تقل عنه ف 
التيمم بالرمل روایتال ٠‏ 

حمل القاضي الجواز على رمل له غبار » والمنع على رمل 
لا غبار له » وتقل عنه القطع فيما قيمته ثلاثة دراهم » ونه لا هطع 
في الطائر » بريد إن نقص عن ثلاثة دراهم » وإن تعذر الج بيه 
وعلم التاريخ + فالثا ني مذهه ء 

اختاره الخلال وصاحبه » وقيل : والأول أيضا لا على التحبير 
ولإ التعاقب » ولا على الجمع في حق شخص واحد فيواقعه واحدة 
من مفت واحد ف حاله واحدة ء٠‏ 

اختاره ادن خاماد وغرة لا سق »> کمن‌صلی صلاتین باجتهادین 
الى جهتین في وقتين » ولم يبن له الخطا جزما » وي آيهما تبعه من 
قلده ۽ لم یکن خارجا عما ذهب إليه تارة بدليل لم بقطع بخلافه ٤ون‏ 
فده آضيا أن تر إذن على الول الأول الدى عل ٠4‏ 
ولا بتغير عنه تغير اجتهاد من قلده فيه ف‌الأقيس » ويجوز التحريج 
منه والتفریع والقیاس إن قلنا : ما قیس على کلامه مدهب له 
وإلا فلا » وإن قلنا : بلزم المجتهد تجديد اجتهاده فيماآفتى بهلتجدد 
الحادثة ثانيا » وإعلام المقلد له بتغير اجتهاده فيما آفتاه به ليدجع 


س ۸٦‏ س 


عنه » وأن من قلده بلزمه تحدد السؤال تحدد الحادثه له ثانا 
وأنه بلزمه العمل الاحتهاد الثاني » لم يكن القول الأول مذهباله» 
ولا یعمل به من قلده » وان کان عمل به لم پستمر عليه » إذن ٠‏ 
فلو کان ا مهتي في صلاة » فدار لتغير اجتهاده في القبلة ۽ تبعهإذنمن 
قلده في الأول » وإلا فلا ء وإن جهل التاريخ » فمذهبه أقربهما من 
کتاب أو سنة أو إجساع أو آثر آو قو اعدالامام او عو ادهو مقاصده 
واصوله وتصرفاته » کمذهبه فیما اختلف من آقوال النبی صلی الله 
عليه وسلم » وتعذر الجمع والنسخ » أو آقوال الصحابة أو أحدهم 
إذا تعذر الجمع » فإنه عمل بالأشبه منهابالكتاب أو السنة أو اتاق 
اله و اال ا : 

وقد شار أبو الخطاب وغيره الى ذلك ونحوه » وقلت : إن 
جعلنا ول قوليه في مسآلة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ ؛ فمع 
الجهل به آولى لجواز تأخير الراجح منهما » فيكون كاخر قوليه 
فیما ذکر نا » ون لم بجعل آولھما ثم ذهبا له ۽ احتمل هذا الوقف 
لاحنمال تقد بم ار ححهما »> وان تساو نا فالو قف آو لی N‏ 
وبحتمل التخبير والتساقط » وإن اتحد حكم القولين دون الفعل 
كاخراج الحقاق أو بنات اللبون عن مائتي بعير » وکل واجبموسع 
أو مير خير المجتهد بينهما » وله أن بخير املد له إن لم يكن 
حا کما > وإن منعنا تعادل الإمارات وهوالظاهر عن‌الامامآحمد_ 
فلا وقف ولا تخیر ولا تساقط » وإِن جھل تاریخ أحدها فهو 
کما لو جهل تاریخهما وبحتمل الوقف . 


AV —‏ س 


وما قيس على کلامه فهو مذهبه ۰ 

اخناره الأثرم والخرقي وابن حامد » وقيل لا ٠‏ 

اختاره الخلال وصاحه » وقيل : إن جاز تخصيص العله 
وإلا فلا » وقلت : إن نص الامامعلی‌عته أو وماالىها » كانمدهالهء 
وإلا فلا » إلا آن تشهد آقواله وأفعاله » أو أحواله للعلة المستنبطه 
بالصحه وا ا لنعين ٠‏ 

واذا قلنا : ماقي سعلىكلامەمدهبه »› فافتى ف مسالتین متشا هتين 
تحکمین مختلفین فی وقتین » كقوله : ف اليمين بالعتق إنها تنحل 
بزوال الك » وقوله ف البمين الطلاق : لا تنحل بز وال الملك» جاز 
تقل الحكم وتخر حه من إحداهما الى الأخرى ف أحد الوجهين ٠‏ 
لاتحاد معناهما آو تقار نه » والثانی : لمن اختاره انو الخطاب واو 
ينهما صريحا » أو منع النقل والتخربج » أو قرب الزمن بحيثيظن 
آنه ذاکر حکم الأولة حبن أفتى بالثائية »> ولا يجوز تقل الحكم 
ولا تخر يجه » لأنه لولا ظهور دليل الحكم الثاني له وبيان الفارق 
فى المسآلة الثانية مع ذكره نظرتها ودلیلها ؛ لما آفتی به ٤‏ بل سوی 


— AA 


بينهما » ولعله ظهر لنا ما بقتضي التسوبة وظهر له وحده فرق ٠‏ 
لأن نصه في كل مسألة يمنع الأخذ بغيره فيها » وإن كان بعيدالعهد 
بالمسالة الأولى ودلىلها » وما قاله فیها احتمل السو به عنده ٬فننقل‏ 
نحن حكم الثانية إلى الأولى في الأقيس » ولا ننقل حكم الأولى 
إلى الثانيه » إلا أن نجعل أول قوله في مسألة واحدة مذهاله » 
مع معرفة التاريخ + وإن جهل التاريخ جاز نفل حكم آقربهما من 
كات وس إجماع أو آثر أو قواعد الامام‌وآصوله‌الیالأخرى 
ف الأقيس ولا عكس » إلا أن نجعل أول قوليه فى مسآلة واحدة 
مذهبا مع معرفة التاريخ » فننقل حكم المرجوحة من الراجحة» 
وآولی لحواز كو نها الأخبرة دون الرأجحة » فآما من هو آهل للنظر 
ف مثل هذه الأشياء غير مقلد فيها فله التخريج والنقل بحسب 
ما بظهر له » وإذا أفضى النقل والتخريج إلى خرق إجماع أو رفع 
ما اتفق عليه الجم العفير من العلماء“ أو عارضه نص كتاب أو سنة 
م بجز ء القسم الثاني : ظاهر يجوز تاویله بدلیل قوی منه فادا 
لم بعارضه قوی منه ولم يکن له مانم شرعي آو لوي آو عرف 


(1) العبرة بالحجة لا بالكثرة > وليس في ‌الكتابوالسنة مانو جب 
على العالم ترك الدليل الذي بتبين له واتباع الجم الففير » بل الآنات 
والأحادبث على خلاف ذلك » والحدبث المتداول بين الناس : « عليكي 
بالسواد الأعظم لا نصح اسناده »> ومع ذلك فكل المسلمين مخالفون 
له » لانه لا بوحد فيهم أحد بتبع السواد الأعظم في كل مسألة ! 


A‏ بے 


فهو مذهبه ٠‏ القسمالثالث : المجمل المحتاجإلى بيان ٠‏ القسمالرابع: 


ما دل سباق کلامه عليه وقوته واماوه وتتبیهه ء۰ 
فصل 
إن قال : هذا لا ينبغي و لا بصلح فهو للتحريم عندأصحابناء 

لأن النبى صلى الله عليه وسام : « لس فروجا من حرير آي 
قباء » م تزعه نزعا کربها وقال : إن هذا لا ينبغي للمتقين ) 
ولأنه أحوط فتعين » ولعله قال بعد ذلك : « هذان حرام علی‌ذکور 
آمتی حل لأناٹها"“ » وکان توکد التحريم الاق :٠اد‏ لو کان 
تحریمه سابقا لم پلبسه » ولو کان مباحا لم ینزعه قرعا کرجا ۽ 
وقول ما قاله » ولأنه صلی الله عليه وسلم قال : « إن صلاتنا 
هذه لا بصلح فيها شيء ء من كلام النأس إنما هي التكبيروالنسبيحج 
وق اءة الق ٣ن‏ ) ولهذا قال : « أن الله بحدث من مره ما شاء 
وإن مما آحدث ألا تكلموا فى الصلاة* » ء 


)١(‏ أخرحه الىخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عقبهة 
ابن عامر . 

(۲) حدنث صحیح آخر حه أحمد والدار قطني والبيهقي منطرف 
عن جمع من الصحابة وقد خرجت أحاديثهم وتكلمت على أسانيدها 
في « إرواء الفليل » . 

(۳) رواه مسلم وغره . وهو مخرح في امصدر السابق . 

. أخرحه الشيخان قي صحيحيهما‎ )٤( 


an EE 


فصل 
وقول الإمام أحمد : لا بس بكذا وأرجو أن لا باس سه 
للاناحه »¢ وفاقا لقوله عليه السلام : « لا بأس بمسك الميتة إذا ديع 
وصوفها وشعرها إذا غسل ) » ۰ 
قصل 
وقول آحمد : آخشی آو آخاف آن کون کذا آو آن لا نکون 
کذا کقوله جوز آو لا بجوز ۰ 
اختاره ابن حامد والقاضي » كقول أحمد ف الحماعة : أخشى 
أن تكون فريضة » وفي إخراج القيمة فيال زكاة أخشى أن لا بجزله» 
وقوله ف الطلاق : إذا آخبر به وهو كاذب أخشى أن يكون وقع » 
والکل على ظاهره عندنا » کقوله تعالی : ( قالوا نخشى أن تصببنا 
داثرة ) وقوله : ( إني أخاف إن عصيت ربي عذابيومعظيم )وقيل: 


(1) ضعيف رواه الدار قطني ( ص۱۸ ) عن آم سلمة وفيه بوسف 
ابن السفر وهو متهم » وعن ابن عباس نحوه . وفيه عبد الجبار 
ابن مسلم وهو ضعیف . وله عنده طرق اخری . وفيه أبنو بكر 
الهمذلي وهو متروك . 

ويعني عنه قوله عليه السلام : « لا بأس بالفنى لمن اتقى » . 
رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد و صححهالحاکم ووافقهاڏذهيي 
واسناده حسن 


ب 


هما للوقف والشك » كقول أحمد ف الحل : علي حرام يعني به 
الطلاق آخشى أن تكون ثلاثا » وفيه بعد » لأن هذه الألفاظ 
تستعمل عرفا غالبا في الامتناع من فعل شيء خوف الضرر منه » 
وحيث امتنع من الفتوى إنما كان تخفيفا على الاس ٠‏ 
فصل 

وقول آحمد : اح کذا للندی عند آصحاننا » کقول آحمد 
بدح اف القىله : ا ف الت الحمعه ما شا آحب الي“ 
وقد قال النبى صلى الله عليه وسل : « إن الله بحب العطاس ويكره 
التثاژ ى“ » وقال « إن أحب الأعمال إلى الله آدومها وان قل » 
والمحبوب مندوب » وقال ابن حامد : للوجوب » كقول أحمد ف 
اثنين قطعا ندا : أحب الى" أن قطعا » وعنده تؤخذ اليد بايد 
والس وال :> فکانه راڈ اب ت م امذاهب كذا ولأنه 
أحوط » وكذا الوجهان فى قول أحد : هذا حسن أو أحسن آو 
أستحسن کذا » ونی قوله : بعجبنى كذا آو هو أحب الي » وقال 
ان حامد : اذا استحسن شيا و قال هو حسن فهو للندب » لأنه 
المتيقن » وإن قال : بعجبني فهو اموجوب لأنه آحوط ٠‏ 


. رواه البخاري وغيره من حدبث أبي هربرة‎ )١( 
: خر حه الشيخان عن عائشة‎ )۲( 


س ٣س‏ 


فصل 
وقول أحمد : أکره کذا آو لا بعجبنی للتنزبه ف أحد الوحهين 
إن لم يحرم » وقيل ذلك كفوله : آكره النفخ في الطعام » وإدمان 
اللحم والخبز الكبار > قوله تعالی : ( ولکن کره الله انبعاهم 
فشبطهم ) الآبة » وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله بحب 
معالي الأمور ويكره سفسافها"“ » وقيل : بل للتحريم . ) 
اختاره الخلال وصاحبه وان حامد کقول أحمد : أكره المنعة 
والصلاة في المقابر » وكقوله : هذا قبيح أو آنا أستقبحه أو لا أراه 
قول لی +( کل دلت کان سه عند ربك مکروها) آی راما 
ولانه أحوط والأولى النظر إلى القرائن في الكل » فإن دلت على 
وب ی او چ ر اه اراک حل دل ا 
سواء تفقدمت أو تأخرت آو تو سطت . 


قإن سئل أحمد عن شيء فأجاب ثم سئل عن غيره فقال : ذاك 


فال ابو کر غد الو :هنا ده سواد کا الغسان فد 


ي د ا س 
حبان في « روضة العقلاء » والطبراني في « الكبير » من طرق بقوى 
س ٣‏ س 


وىکون آحدهما EE‏ تعض الواجبات عنده کد من بعض > 
وقال ابن حامد : لفظه بقتضي الفرق في الحكم » فإن قوله : أهون 
بجوز أن بريد به تمي التحريم فيكون مكروها » آو تفي الوجوب 
فضکون مندوا » والأولی النظر إلى القران ف الكل » وما عرف 
من عادة آحمد ف ذلك ونحوه وحسن الظن به وحمله على آصلح 
ا لمحامل وأربحها وأرجحها وأنجحها » وقد وجه كل قول بىا يطول 
ا 

فان سئل آحمد عن شيء فأجاب ثم سئل عن غبره فقال : ذاك 
شنع » كقوله : في العبيد تفبل شهادتهم في الأموال » فقيل له : تعجل 
فى الحدود ؟ فقال : داك شنع ٠‏ 

فقال القاضي آبو يعلى وآبو بكر : بالفرق وإلا لم يتوقف » 

وقال ابن حامد : عنده سواء لعدم ما يمنعها ظاهر ا » آو ترك 
الشىء للشناعة لا يدل على قبحه ومنعه شرعا » ولهذا ترك آحمد 
ال ركعتين قبل المرب تأسا بالناس فى الترك » وهاب مسألة المفقود» 
وحعلها آصحا ننا مذها له » قلت : والاعتماد ي دلك و نحوه على 


ا 


القرالن واستقراء النظار » فان كثر التشابه سنهما و کسر الفرق 
لم تمتنع النسوبة شرعا بالشناعه عرفا » وإن ظهر الفرق ترك له 
للالحاق لا للشناعة ء 

ققال ابن حامد : هو مذهبه ولیس قویا عنده » لأنجبنە‌لکٹرة 
الشهه أو لاختلاف الناس آو ادل الأدلة إن آمکن وفلت : 
E‏ 

وما دل کلامه عليه وسیاقه وقوته فهو مذهبه » ما لم پعارضه 
اقوی منه » کقوله في العراة : فیها اختلاف » إلا آن إمامهم بقوم في 
وسطهم » وعاب من قال : بقعد الإمام » فدل على أن مذهه أن 
بصلي العريان قانما . 

تان آفتی بحکم ثم اعترض عليه آحد فسکت لم یکن رجوعا 
عنه إلى ضده في أحد الوجهين » اختاره بعض الأصحاب إن احتمل 
التدبر أو كراهية الكلام لشبهة أو فتنة » أو تورعا » والثانى بكون 
رجوعا ۰ 


— Q۵ س‎ 


اختاره اين حامد لتوقف أحمد عن الجواب مع وجوب دثع 
الشبهة » خوفا من ضلال السائل أو بقائه على باطل » وفد رجمخ 
لن منع الزكاة » لقولهم : لا إله إلا الله ٠‏ 

وصفه الواحد من أصحابه ورواته ي تفسير مذهبه وإخبارهم 
ع آنه كته ق أحد الوجهان » اختارة ابن خاد وره وهر 
تاس قول الخرقي وغيره > لأن الظاهر معرفتهم مدهبه ومراده 
تکلامه » وهو عدل تمه خبیر بما رواه ۰ 

کول اينه عبد الله : سألت بى عن الخطاف فكان عنده آسهل 
من الخشاف » والثاني لا يكون مدهبه اختاره الخلال وصاحبه 
لأنه ظن وتخمین > ونخوز آن تقد خلافه ٤‏ ور ہما آراد غیں ما ظهر 
لاراوی بخلاف حال الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى اله 
عليه وسل ي ذلك ٠‏ 
مذهبهء أ ) 
اختاره ا حامد وقال : تحب تمد مها على اا الرواات 4 

ا ا ي 


. و الهامش : ولعله الخفاش‎ ٠ كذا الأصل‎ )١( 
س‎ ۹ 


لأن الزيادة من العدل مقبو لةفي الحديث النبوى عند أحمد » فكيف 
عله ؟ والراوی عنه ته خر سا روأه »ء 
وخالفه الخلال وصاحبه وأكثر الأصحاب » لأن نسة الخطا 
إلى واحد آولى من نسبته إلى جماعة » والأصل اتحاد املس . 
فان جاب في شيء بکتاب أو سنه آو إجماع آو قول صحابي 
کان الحكم مذهبه » لأنه اعتقد ما ذكره دليلا حيث أجاب فيه » 


وآفتی بحكمه » وإلا لبيّن مراده منه غالبا » ولأن ذلك کله ححة 
عدو لی کان سارل شارا وت ده 
فصل 

قن ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا أو قول صحابي 
وصححه او حسله آو رضي سنده آو دونه في کته ولم رده 
لم يكن مقتتضاه مذهبا له في أحد الوجهين » إذ لو نسب اليه مارواه 
آنه مذهبه لنسب إلى أرباب الحديث مثل ذلك فيما رووه » ولهذا 
لوفتی بحکم ثم روی حدیثا بخالفه » لم نجمل فحن مذهبه‌الحدیث 
بل فتاه » اذ بجوز ادون ا واو و ا 
معارضا بأقوی منه »تخلاف ما رواه غبره » ولان آحہدصحح‌حدیث 


س ۹۷ 


هل ت و ا ا ا و ولم نجملەمذهبه ي الأشهر؛ 
والثاني يكون مقتضاه مذهبه » اختاره ابناه والمروذي والأثرم ٠‏ 
Ey‏ 

فلا نظن أنه بفتي بخلافه » والأصل عدم المعارض حتى يتبين » وإل 
EE EA KE e‏ 
العلماء إلى تقديم الخبر على الفتوى » فيتعدم ما رواه على ما راه 
فی حق غيره » فكذا في حقه » وقلت : بقدم المتآخر منهما مع دکره 
آولهما ۰ 

فصل 

فإن ذكر عن الصحابة في مسألة قولين ولم يرجح أحدهسا 
فمذهىه أقربهما من كتاب آو سنة في أحد الوجهين » لأنه قال : إدا 
اختلفت الصحانه على قولين ؛ نظر اشههما بالکتاب والسنة وأخد 
به » ولا نجعل ما حکاه عن غیرهم مذهبا له » لأنه جوز ز آن يدهب 
إلى قول ثالث لا بخرق إجماعهم » بخلاف الصحابه فإنه يتين 
الأخذ بقول أحدهم » لأنه عنده حجة ني أصح الروابتين » والثاني 
ليس أحدهما مذهبا له » لأنه أعلم بالأشبه فيهما » فلا م بدکره 
N‏ آلا غد 

سواء » فلا تکون أحدهما مذهبا له » والأول آولی ۰ 

() وهذا هو الصواب الوافق لأقوال الإمام أحمد وغيره مسن 
الأئمة في الأمر بالعمل بالحديث وترك أقوالهم المخالفة له . 

E 


فصل 
إن تفل عنه في مسألة قولان » دليل أحدهما قول النبي صلى 
اله عليه وسلم وهو عام » ودليل الآخر قول الصحابي وهو خاص ۽ 
فالأول مذهه ۰ 
اختاره ابن حامد » لقوله تعالی : ( ( وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما ناکم عنه فاتنهوا ) و غير ذلك من الأدلة » وقيل : ل الثانى 
أنه حجة عند أحمد على الأشهر » ويخ به عو الكتابوالتة 
وشم به جلما في وجه » وإن کان قول النبي صلى اله علي 
وسلم أخص أو أحوط » تعن مطلقا » كما لو کانا عامیناوخاصین » 
أ لم نجعل قول الصحابي حجة في رواية » ولم نخص به الكتاب 
والسنه ف ف وجه » وان وافق احدھهما مدهب صحابي » وقلنا : 
هو حجه 4 بقدم على القياء ں ٭ ویخص به العموم » والآخر مدهب 
تابعي » وقلنا بعتد بقوله مع الصحابة » وقيل : وعضده عموم 
کاب آو سنة آو آثر » فابهما مذهبه » فيه وجمان » وإن قدمتا 


لقياس على قول الصحابي ولم نخص به عموم كتاب أو سنة ۽ 
قدم آشبههما بكتان أو سنة ء 


فإن كانآحد قوليه عاما أومطلقا » والآخرخاصا آومقيدا » حل 
العام على الخاص والمطلق على المقىد حمعا سنهما بحس الامکان» 


س ۹۹ م — ^ 


هذا أو التنزيل على حالين » تعين » وإلا فلا ٠‏ 

فإن ذكر اختلاف الصحابة أو التابعين آو غيرهم وعلة كل قول 
ولم يمل إلى أحدهما ؛ فمذهبه الأشبه منها بکتاں أو سنة أوأثر“ 
وقيل : بالوفف » وه بعد ٠‏ 

وإن ذكر الاختلاف وحسن بعضه ؛ فهو مذهبه » لأنه بازمه 
اللأخذ اقوى الأقوال دلبلا » فمبله الى آحدهسا دليل فوته 
و حه علكه ء 

فان‌عللآحدهماواستحسن اللاخرولميعلله » فمدهه ما استحسنهء 
لأنه ما استحسنه إلا لعلة ووجه » فقد ساوى ما علله وزاد عليه 
ااستحسا نه ه 


اختاره ابن حامد » وقیل : مذهبه ما علله » وه بعد ۰ 
وهو اولی ء 


|٠۰١ 


فون سئل مرة فذكر الاختلاف » ثم سل مرة أخرى فتوقف > 
ثم سثل مرة آخری فأفتی فیها ۽ فمذهبه فیها ما آفتی به » وإن کان 
غیره آشبه لأنه خلاف نصه » وجواه الأول إجمال » وتوقفه ثانا 
بحتمل النظر فى الأرجح مما حکاه » إذ لبس في ذكر المذاهي 

تول سل عن شيء فقال : قال فلان كذا » يعني بعض الفقهاء 
فهو مدهبه في آحدالوجهین » اختاره‌این امك والالم بجب‌الساثل 
به ولم بهتصر عليه » والثانی لا » لاحتمال آن بکون أخبر بهو لم یره 
صوابا آو راجحا » ولهذا ریما آفتی بخلافه » وقد نکون غرضه أن 


ق ا 


وإن قال : فعل السائل كذا وكذا احتياطا ۽ فهو واجب فیأحد 


الوجهين ء 
اختاره ابن حامد » كقول أحمد في الطلاق فى نکاح بلا ولی 


س ١ء‏ س 


أو بلا شهود بقع احتياطا » والثاني : انه مندوں » والأولى النظر 
في الحكم » » فان کان الوجوب فيه أحوط أو اقتضاه دلیل آو قرینه 
تعن والا فلا ۰ 

فان توقف فی مسألة ٤‏ جاز إلحاقها بما بشبهها إن كان حكها 
آرجح من غیره » وال آ ت سان او أكثر أحكامها مختلفه 
بالخفه والثقل » فهل بلحق الأخف أو الأنقل أو تحر المقلد سنهما ؟ 
یحتمل | أوحها » الأظهر هنا عنه التحبير ء٠‏ 

وقال او الخطاب : لا نتعادل الامارات » قلت : فلا تخبير ولا 

وإذا نص على حكم فی مسا له ثم قال فيها : ولو قال قائل أو 
اه اق از ا ف :ا یا کن و 
مذھبا للامام ٤‏ کما لو قال : وقد دهب فوم إلى کذا » قلت :و بحتمل 
ارفا الو ل و : 

ومفهوم كلامه » مذهبه في أحد الوجهين ٠‏ 

اختاره الخرقى وابن حامد وابراهیم الحربي ء 


۲ء س 


لن التخصيص من الألمة انما تكون لفاندة » ولس هنا سوى 
اختصاص محل النطق بالحكم المنطوق به » وإلا کان تخصيصه به 
عبتا ولغوا » والثانی لاء 

اختاره ابو یکر بن جعفر » لأن کلامه قد تکون خاصا سوال 
سال آو حالة خرج الكلام لها مخرج الغالب » فلا بكون مفهومه 
دخلافه » ولهدا له آن تعقه تخلافه » ولو کان مر اده ضده ‏ لله 
غالبا » فإذا قلنا : هو مذهبه فنص على خلافه ؛ بطل المفهوم فيأحد 
الوجهين لقوة النص وخصوصه » والثاني : لا ببطل » لأن المفهوم 
كالنص في إفادة الحكم » فيصير ف المسآلة قولان إن كانا عامين > 
کقوله ف الأب والأخ لا سل عن عتق الأب بالشراء » فقال : 
دعتق » وعن عت الأخ به ٠‏ فقال : بعتق ٠‏ فمفهو م الأو لة أن الخ 
لا عق ولفظ الثانية آنه بعتق » فان قلنا ا ا مهوم بيبطل 
ا ؛ كانت المسالة رواية واحدة » وإلا صار في الأخروايتان» 
احداهما بنصه و الأخرى نقل و تخر ج ۰ 


فن فعل شيتًا فهو مذهبه في أحد الوجهين . 
اختاره ابن حامد وأکثر آصحا بنا أن العلراء وره الأنہاء) 
)١(‏ هو قطعة من حدث رواه انو داود وغیره لسلد حس. ۹ 


٣ 0 


ف العلم والتبليغ والهداه والاتباع » فلا تجوز آن بتي ما لادلىل 
له عنده حذرا من الضلال والإضلال » لا سيما مع الدين والورع» 
وترك الشبهة » والثاني : المنع لجواز ذلك عليه سهوا أو نسيانا أو 
حهلا أو تهاو نا » وأن بقرما لله علبه » لعد الوحى بعد النبىصلىاله 
عليه وسلم » وربا فعل ذلك قبل رتبة الاجتهاد في ذلك الحكم » 
ولأن خطاه لا بعم ضلاله به » ولا اتباعه ې کل شيء » ولا تجنبه» 
بخلاف الشارع في ذلك کله » لکن جعله آولی ؛ آولى ٠‏ 
فصل 
إذا حدثت مسآلة لا قول فيها لأحد من العلماء فمل يجوز 
الاحتهاد فها والفتوى والحكم لمن هو آهل لذلك ؟ فه ثلاثه 
وجه » الأول : يجوز لقوله عليه السلام : « إد اجتهد الحاكم 
فآصاب فله آجران » وان خط فله جر » > وهو عام وعلى هذا 
درج السلف والخلف > ولأن الحاجة داعية إلى ذلك » لكثرة 
الوقاع ومعرفة أحكامها شرعا » مع قلة النصوص بالنسبة إليها ء 
وحذرا من توقف الحكم بين الخصوم » ولأنه ربما احتيج إليه 
فتتعذر معرفته إذن لعدم الناظر فبه » أو لتآخر اجتهاده مع دعوی 
الحاحة اله » والثانى : لا تجوز فهما ء 


)١(‏ أخرحه البخارى ومسل بلفظ : « إذا حكم الحاكم فاجتهد 
أصاب فله أحران » وإذا حكم فاجتهد ثم أخطا فله أجر وأحد » 


|٤‏ س 


قال أحمد لبعض أصحابه : إياك أن تتكلم بكلمة واحدة ليس 
لك فيا إمام » وقد كان السلف من الصحابة وغيرهم بتدافعون 
لمسائل والفتوى » وكل واحد ود آن أخاه كفاه هي » ونعلم آنهم 
لو اجتهدوا لظهر لهم الحق فى المسألة لأهليتهم > والثالث : انهيحوز 
ذلك في الفروع دون الأصول » لأن الخطر في الأصول عظيم » 
وترك الخوض فها آسلم » والمخطىء في یک ھا کا سی او کا ٤‏ 
بخلاف الفروع ي دلت » فإن المخطىء راا د المخطىء 
للنص في اجتهاده » وكيف لا والحاجة داعية إلىمعرفة حكمالواقعة 
ليقضي فيها المجتهد بسا يراه » بخلاف الأصول » إذ العقل كاف فى 
آأكثر ما بلزمه فنها » » فلا تتوقف على غیرہ كما بتوقف حکمالفروع» 
ا ندال 2ش 

باب عيوب التاليف 

وغير ذلك ليعرف المفتى كيف يتصرف فى المنقول وما 
مراد قاکله ومۇلفه فيصير قله للمذهب » وعزوه له إلى امام 
أو عض أصحاه » فنقول : اعلم آن أعظم المحاذير فى التالىف 
النقلى إهمال تقل الألفاظ بأعبانها » والاكتفاء بنقل المعاني » مع 
e GE RSE OF‏ 
هيه الأسباب متفرعة عنه » لأن القطع بحصول مراد المتتكلم بكلا 
أو الكاتى تب بكتابته مع قة الراوي نتوقف عله انتفاء اسار 
ا والنسخ والتقديم والتأخير والاشتراك والتحوز 


#0 ی 


والتقدر والنقل والمعارض العقلى » فكل تقل لا نأمن معه حصول 
بعض الأسباب » ولا نقطع اتتفائها نحن ولا الناقل » ولا نظن 
عدمها ولا قرينة تنفيها » فلا نجزم فيه بمراد المتكلم » بل ريما ظنناه 
أو توهمناه » ولو تقل لفظه بعینه وقرافنه وتاریخه‌وآسبابه ؛ اتتفی 
هذا المحظور أو أكثره » وهذا من حبث الإهمال » وإنما بحصل 
الظن بنقل المتحرى » فيعذر تارة لدعو الحاجة إلى التصرفلأسباب 
ظاهرة » ويكفى ذلك في الأمور الظنبة » وأكثر المسائل الفروعيه ٠‏ 
وآما التفصسل : فهو آنه لما ظهر التظاهر مذاهب الأئمة » والتناصر 
لها من علماء الأمة » وصار لكل مذهب منها أحزاب وأنصار > 
وصار داب کل فریق نصر قول صاحبهم » وقد لا کون آحدهم 
اطلع على مأخذ إمامه في ذلك الحكم ء »> فتارة شته ما آثته امامه 
ولا بعلم باموافقة ء وتارة شبته بغيره ولا يعلم بالمخالفة » ومحذور 
ذلك ما مستجيزه فاعل هذا من تخربج آقاويل إمامه من مسألة إلى 
أخرى » والتفريع على ما اعتقده مذهبا له بهذا التعليل » وهو لهدا 
الحكم غير دليل » ونسبة القولين إليه بتخريجه » وربما حمل كلام 
الإمام فيما خالف مصيره على ما بوافقه استمرار القاعدة ؛ تعليله » 
وسعيا في تصحيح تأويله » وصار كل منهم ينقل عن الإمام ماسمعه 
منه آو له عنه » من غبر ذکر سبب ولا تاریخ » فان العلم نذلك 
قرينة فى إفادة مراده من ذلك اللفظ كما سبق » فيكثر لذلكالخبط 
لأن الآتي بعده بجد عن الإمام اختلاف آقوال واختلاف أحوال » 
فيتعذر عليه نسبة آحدهما إلیه على آنه مدهب له »> بجب على مقلده 
س ١٦‏ س 


المصير إليه دون ية آقاويله » إن كان الناظر محتهدا» وما إن كان 
مقلدا فغرضه معرفة مذهب إمامه بالنقل عنه » فلا بحصل غرضه 
من جهه تفسه » لأنه لا بحسن الجمع ولا بعلم التاريخ لعدم ذكره» 
ولا الترجيح عند التعارض يينهما لتعذره منه » وهذا المحذور إنما 
لزم من الإخلال بما ذكرناه فيكون محذورا » ولقد استمر كثر 
من المصنفين والحاكمين على قو لهم : مدهب فلان كذا »> ومدهب 
فلان کذا » فان آرادوا ددلك آنه تقل عنه فقط » فلم بفتونبەق 
وقت ما على آنه مڏذهب الإمام ؟ وإن آرادوا به المعول عليه عنده 
ويمتنع المصير الى غيره للمقلد » فلا بخلو حينئذ » إما أن يكون 
لتاریخ ملعوما آو مجهولا » فإن کان معلوما فلا يخلو إما أنيكون 
مدهب امامه أن القول الأخر ينسح الأول ادا تناقضا خا 
آو ليس مذهبه كذلك » بل ری عدم نسخ الأول بالثاني » آو لم 
نقل عنه شيء من دلك > فان کان مدهه اعتقاد النسخ » فالأخير 
مدهبه » فلا تحوز الفتىا الأول للمقلد » ولا التخريج منه » ولا 
النقض به »> وان کان مذهبه أنه لا نسخ الأول بالثانى عند التناق 
فاما أن بكون الإمام برى جواز الأخذ بأبهما شاء المقلد إذا فتاه 
المفتى » أو بكون مذهىه الوقف » او شیء آخر » فان کان مذهه 
الول بالتخییر ؛ کان‌الحكم واحدا ولاتعدد » وهو خلاف‌الغرض > 
وإِن کان ممن برى الوقف » تعطل الحكم حينئذ » ولابكون له فيه 
قول يعمل عليه سوى الامتناع من العمل بشيء من آقواله » وإن 


س ۷( س 


لم نقل عن إمامه القول شىء من ذلك » فهو انعرف حكم الامام 
فيها ۽ فيكون شبيها بالقول بالوقف في أنه يتنع عن العمل بشيء 
فيها » هذا كله إن علم التاريخ » وأما إن جهل » فإما أن سكن الجمع 
أن کون مدهب امامه حواز المع حينئذ كما ق اللآاثار » أو 
وحوه » أو التخير » أو الوقف » أو لي نقل عنه شىء من ذلك › 
ما اجتمع منهما » فلا تحل حينئذ الفتيا بأحدهما على ظاهره على 
وجه لاإيمكن الحمع > وان کان الثالث » فمذهبهآحدھمابلاتر جح ٠‏ 
وهو تعد 5 سما 2 تعدر ادل قارات 4 واں کان الراسح 
والخامسس ي فلاعمل !دن م وأما إنلمیمکن الحمع مع الجهل بالتار یح 
عنده » وإن لم يعتقد النسخ » فام التخر أو الوقف آو غيبرهما» 
والحكم في الكل سبق » ومع هذا كله + فإنه بحتاج إلى استحضار 
ما اطلع عليه من نصوص إمامه عند حكاية بعضها مذهبا له »> شم 
لايخلو ٤‏ ما أن کون امامه بعتقد وحوب تحددد الاحتهاد ف ذلك 
ولا 4 فان اعتمدهہ و حب عله تحد دده ف کل حاں 4 اواك حکاله 
مذهىه » وهدا تعدر فی مقدور ار ان شاء الله تعالى » لأن ذلك 


۱١۸‏ سب 


كل وقت ”يسال » ومن لم يصنف كتبا في المذهب بل أخذ أكثر 
مدهبه من قوله وفتاويه » کیف مکن حصر ذلك عنه ؟ هذا بعد 
عادة » وإن لم يكن مدهب إمامه وجوب تحدبد الاحتهاد عندنسه 
بعضها إليه مدهبا له » فإن قيل : رسا لا يكون مذهب أحد القول 
بشيء من ذلك فضلا عن الامام » قلنا : نحن لم نجزم بحكم فيها > 
بل رددتا وقلا : إن کان لزم منه كذا ويكفي ف إقاف إقدام هؤلاء 
تکليفهم تقل هذه الأشياء عن الامام » فكثير من هذه الأقسام قد 
دهب إلبه كثير من‌الأئمة وليس هذا موضع بيانه ۽ فلينظرمنآماكنه» 
وانما تقانلون هدا التحقق تكثرة تقل الروانات والأوحه 
والاحتمالات والتهجم على التخريج والتفريع » حتى لقد صار هذا 
عادة وفضيله » فسن لم يكن منه بمنزلة ۽ لم يكن عندهم بمنزلة » 
فالتزموا للحسية تقل ما لا بجوز نقله لما علمته آنفا » ثم قد عم 
أكثرهم بل كلهم تقل أقاويل يجب الإعراض عنها في نظرهم » بناء 
على کو نها فقولا ٿالثا » وهو باطل عندهم ٠‏ أو لأنها مرسله ق‌سندها 
عن قاثلها » وخرجوا ما يكون بمنزلة قول ثالث بناء على ما بظهر 
تمم من الدليل » فما هؤلاء بسقلدين حينئذ » وقد بحكي أحدهم 
ف کتاه آشاء » فيوهم المسترشدآنها إما مأخوذة من نصوص الامام 
أو مما اتفق الأصحاب على نسبتها إلى الامام مذهبا له » ولا يذكر 
الحاکې له ما يدل على ذلك » ولا آنه اختبار له » ولعله تکون قد 
ار و ا ا ا د 


متا 8 رنت 


التدليس » فإن قصده » فشبه المين » وإن وقع سهوا أو جهلا ) فهو 
أعلى مراتب البلادة والشين كما قيل : 
فان کنت لاتدری فتلك مصسه وان کلت ندری فالمصسه أعظم 


وقد بحکون في کتبهم ما لا بعتقدون‌صحته » ولایجوز عندهم 
العمل به » ويرهقهم إلى ذلك تكثير الأقاويل » لأن من بحكي عن 
الامام أقوالا متناقضة » أو بخرج خلاف المنقول عن الإمام » فإ نه 
لا بعتقد الجمع بينهما على الجمع » بل إما على التخبير أو الوقف 
أو البدل » أو الجمع بينهما على وجه بلزم عنهما قول واحد باعتبار 
حالين أو محلين » وكل واحد من هذه الأقسام حكمه خلاف حكم 
هده الحكاة » عندتعر ”بها عن قرىنةمقيدةلذلك » والغرض كدلك > 
وقد شرح أحدهم کتابا » ویجعل ما قوله صاحب الكتاب‌المشروح 
روا وااو اا سای اا ول د 
عن تسه » أو آنه ظاهر المذهب » من غير أن بين سبب شيء من 
ذلك » وهذا إجمال وإهمال » وقد بقول أحدهم : الصحيح ف 
ا لمذهب أو ظاهر المذهب كذا» أو لا بقول : وعندي » ويقول غبره: 
خلاف ذلك » فلمن بقلد العامي إذن ؟ فإن كلا يعمل بما يرى » 
فالتقليد إذن ليس للامام بل للأصحاب » في أن هذا مذهب الإمام» 
ثم إن أكثر المصنفين والحاكين قد همون معنى ويعبرون عنه بلفظ 
بتوهمون آنه واف بالغرض » ولا يكون كذلك » فإدا نطر فيه 
أحد وفی قول من آتی بلفظ يدل على مقصده » ربمايوهمآنهامسالة 
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خلاف » لأن بعضهم قد يهم من عبارة من شق به معنى قد کون 
على وفق مراد المصنف للفظ وقد لا بكون » فحصر ذلك المعنى فى 
لفظ وجيز 4 فبالضرورة يصير مفهوم كل واحد من اللمظين من جهة 
التنبیه وغبره غير مفهو م الاخر » وقد يذدكر أحدهم ي مسالة إجماعا 
ناء على عدم علمه بقول بخالف ما يعلمه » ومن تتبع حكاية 
الإإجماعات ممن يحيكها وطاله بمستنداتها ۽ علم صحه ما ادعیناه » 
وربا آتی بعض الناس بلفظ بشبه قول من قبله » ولم یکن أخذه 
منه » فیظن آنه قد آخذه منه » فیحمل کلامه على مجمل کلام من 
له » إل رني معايرا له ؛ نسب إلى السهو والجهل أوتعمدالكذب 
إن کان » آو یکون قد آخذ منه وآتی بلفظ پغایر مدلول کلام من 
آخد منه » فیظن أنه لم باخذ منه » فیحمل کلامه على غیرمحمل کلام 
من آخذ منه » فيجعل الخلاف فيما لا خلاف فه » أو الوفاق فما 
فيه خلاف » وقد بقصد أحدهم حكاية معنى ألفاظ الغير » وربا 
کانوا ممن لا برى جواز المعنى دون اللفظ » وقد بكون فاعل ذلك 
ممن بعلل المنع في صورة الفرض بما إفضي إليه من التحر بف غالبا » 
وهدا المحعنى موجود ف ألفاظ أكثر الألمة » ومن عرف حققة هذه 
الأسباب 4 ربما ترك التصنيف أولى إن لم بحترز عنها » لما بازم من 
هذه المحاذير وغيرها غالبا » فإن قيل : برد على هذا فعل القدماء 
وال الان من غير نكر » وهو دا الحواز » والا امتنع على الأمة 
ترك الإنكار إذن » لقوله تعالى : ( وينهون عن المنكر ) ونحوها 
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من الكتاب والسنة » قلنا : الأولون لم يفعلوا شيتًا مسا عبناه » فإن 
ا وو ي 
هده الصفه » وفعلهم > غير ملزم لمن لن لا عتقده ححه » بل لا کون 
ملزما لبعض العوام عند من این العامي ملزوم بالتزامه 
مذهب إمام معين » فإن قيل : إنما فعلوا ذلك ليحفظوا الشريعه 
من الاغفال والإهمال » قلنا : قد كان أحسن من هذا في حفظها 
آن يدو نوا الوقائع والألفاظ النبوية » وفتاوىالصحابه ومن بعدهم 
علی جھاتھا وصفاتھا » مع ذکر اسبابھا کما ذکرنا سابقا » حتی 
يسهل على المجتهد معرفة مراد كل إنسان بحسبه » فيقلده على بيان 
وإيضاح » وإنما عبنا ما وقع ف التأليف من هده المحاذير » لا مطلق 
التأليف » و كنف بعاب مطلقا ؟ وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: 
« قيدوا العلم بالكتابة ٠»‏ فلما لم يسيزوا ي الغالب ما تقلوه مما 
خرجوه » ولا ما عللوه مما أهملوه » وغير ذلك مما سبق بأآن الفرق 
E‏ صنفاة وآ ك هدذة الأمور المذكورة سكن أن 
أذكرها من كتب المذهب مسالة مساآلة » لكنه يطول هنا » وإدا 
علمت عدر وخىرة اختمار نا فنقول : ان الأحكام المستفادة 
فى مذهبنا وغبره من الافظ آقسام كثيرة » منها أن بكون لفظالامام 


« بيد العم > وي « تاريخ » واين عبد ألبر وغرهم من ا 
مرفوعا . والصواب آنه موقو ف على الس 
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بعینه» أو ماه او تعلیله آو سياق کلامه»ومنهاآن کو نمستفیضامن 
لفظه » إما اجتهادا من الأصحاب أو بعضهم » ومنها ما قيل : إنه 
الصحيح من المدهب » ومنها ما قبل : أنه ظاهر المدهب » ومنها 
ما قيل : إنهالمشهور من المذهب » ومنها ماقيل فيه : نص‌علبه » بعنى 
الإمام أحمد » ولم بعين لفظه » ومنها ماقيل : إنه ظاهر كلام الإماء 
ولم بعين قاثله لفظ الإمام » ومنها ما قيل : ويحتسل كذا» أو لم 
یدکر آنه بريد بدلك کلام الامام آو غیره » ومنها ما ذکر من ع الأحكام 
ی ا 
وربما كان من بعض الأقسام المذكورة تما » ومنها ما قيل : 
بكوك فة 4 ومني | قىل : انه توقف فه الإمام ولم ند کر لفظه 
فيه » ومنها ما قال فيه بعضهم : اختیاري ولم یدکر له صلا من 
كلام أحسد آو غيره » ومنها ما قبل : إنه خرج على روابة كذا أو 
على قول كذا » ولم بذكر لفظ الإمام فيه ولا تعليله له » ومنها أن 
يكون مذهبا لعير الإمام ولم بعين ربه » ومنها أن يكون لم يعمل 
به أحد » لكن القول به لا يكون خرقا لإجماعهم » ومنها أن بكون 


بحیت کک SS‏ 
نعي 9 ا ه٠‏ 
فصل 


فقول اصحابنا وغیرهم : المذهب کدا » قدیکون بنص الإمام او 

اانه أو تحر يجهم دلك » واستنباطهم e‏ 

على الأصح آو الصحيح آو الظاهر أو الأظهر او اوور اة الأشهر 
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أو الأقوى أو الأقيس » فقد بكون عن الإمام أو بعض أصحابه › 
م الأصح عن الامام أو الأصحاب قد بكون شهرة » وقد بكون 
نقلا » وقد تكون دلبلا » أو عند القائل » وكذا القول : ف الأشهر 
والأظهر و الأولىوالأقيس ونحوذلك » وقولهم : وقيل: فإ نهقديكون 
روابة بالإيماء أو وجها أو تخريجا أو احتمالا » ثم الرواية قد تكون 
نصا أو إيماء » أو تخرىحا من الأصحاب » واختلاف الأصحاب ف 
ذلك ونحوه كثير لا طائل فيه » إذ اعتماد المعنى على الدليل ما لم 
بخرج عن أقوال الإمام وصحبه وما قاربها آو ناسبها » إلا آنيكون 
محتهدا مطلقا » او فى مذهب امامه » آو رى ف مسآلة خلاف قول 
امامه وآصحا ره ا eI ar‏ 
تؤخذ غالبا من قول الاما ومسائله المتشابهة أو إبمائه وتعليله » 
وقد سبق نحو ذلك مرارا على ما أقتضاه الكلام والترتبب والله 
أعلم بالصواب ٠‏ 

آخر الكتان والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد 

وآله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا آبدا دالما سرمدا » فرغ 

من تعليقه لنفسه الفقير لله تعالى أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن على العسكرى عا اله عنه ودلك 
ف شهر رمضان المعظم قدره سنه تسح 
وسعمائة والحمد لله وحده 
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فهرنن الكاب 


مقدمة الأستاذ الحلىل أحسد مظهر العظمه 
مقدمه الناشر 

ترجمه المو لف 

TET 

باب وقت اباحة الفتيا واستحبابها وابجابها 
وکراهتها وتحریمها 

باب صغفة المفتي وشروطه وأحكامه وآدابه 

فصل والعدل من استمر علىفعلالواجب والمندوب 
والصدق 

فصل فأما الفقيه على الحقيقة 

فصلل والمجتهد أربعة آقسام 

فصل وقال بعض الشافعيه 

فصل فمن آفتى ولس على صفة من الصفات ال مذ كورة 
فصل ليس له أن بفتي بسا سمع من مفت, 

فصل ومن تفقه وقراً کتاباً آو کتبا 

فصل فان لم بجد العامي من يسال 

باب بقية أحكام المفتي وآدابه وما بتعلی يه 

فصل من كان من آهل الفتيا قاضيا 
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فصل إن سال عامى عن مسألة لم تقع 

فصل ادا عمل المستفتى بفتا ممت 

فصل بحرم التساهل ف الفتوى 

فصل وبحرم التحيل لتحليل الحرام وتحريم الحلال 

فصل ليس له الفتوى في حال شغل قلبه 

فصل الأولى التبرع بالفتيا 

فصل ولا بفتى في الأقاربر والأيمان 

فصل من کانت فتاه تقلا من مدهب امامه 

فصل اذا آفتی في حادثة ثم وقعت له مرة آخرى 

فصل قول الشافعي رضي الله عله 

فصل وهل للمفتى المنتسب الى مذهب آن بفتي 
مدهب آخر 

فصل ليس لمن اتنسب الى مذهب إمام ف مسالة 

ذاٽ قولين او وجهين ان تخر 

فصل اذا اعتدل عند المفتى قولان 

فصل اذا وجد من ليس آهلا للتخر بج 

فصل كل مسألة فيها لإمام روايتان 

فصل اذا اقتصر المفتى ف جوابه على ذكر الخلاف 

فصل ليس له آن بفتي ي شيء من مسال الكلام 
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فصل و يجوز NEN‏ 

ناب کفة الاستغتاء والفتوی 

فصل فان كان المستفتى بطى بطيء الفهم 

I 

ELE‏ بحط وا 

فصل و ادا ا الافتاء کن CL‏ 

فصل وعلی مهتي آن ا ٠‏ 

SS 

فصل لا يتفي اذا ضاق موقم الفتوی غا آز 
E‏ یعنها آنیکتب 

من ۱ 

FOES 
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فصل ون رآى فى ورقة الاستفتاء فتيا : 
e ٣‏ 
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فصل يجوز آن بدكر المهتي ف فتواه الحجة 

E‏ اجتماع الرقاع عنده آن بقدم 
الأسبق 

فصل وليحدر ن سیل ق تیاه 

باب صفة امستفتى وأحكامه 

فصل فإِن اجتمع اثنان و أكثر ممن له أن بفتي 

فصل يجوز تقليد الميت فض أصح المدهبين 

فصل هل للعامي آن تخیر وقلد 

E N 

فصل ولا كان من اللازم الالتزام بأهل الدين 

فصل اذا اختلف على المستفتى فتا مفتبين فأكثر 

فصل اذا سمع المستفتى جواب المفتى 

فصل اذا استفتى فأفتي ثم حدثت تلك الحادثة له 
مرة آخرى 

فصل ودحوز له الاعتماد على خط المي 

ی ن ن ا و 

فصل لا ينبغي لعامي أن يطالب المهتي بالحجة 

باب فى معرفة الفاظ إمامنا أحمد 

فصل وآلفاظ الإمام أحمد رضى اأه عنه على أربعة 
افتاه 
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فصل فان تقل عنه فى مسالة واحدة قولان 

O E 

فصل واذا قلنا ما قبس على کلامه مذهه 

فصل فان قال : هدا لا شغی ) 

فصل وقول الإمام أحمد لا بأس بكذا 

فصل وقول آحمد آخشی آو آخاف 

فصلل وقول أحند آحب كذا للئدب 

فصلل وقول أحمد آکره كذا آو لا بعجبنى للتنزيه 

فصل فان سٿل آحمد عن شيء فأجاب 

فصل فان سٿل أحسد عن شيء فاجاب 

فصل فإن سئل أحمد عن شيء فقال آجبن 

صل وما دل کلامه عله وسساقه 
ا 
فصل وصفه الواحد من آصحابه ورواته ف تفسير 
مدهه 

e 
فصل فان اجاب عن شىء بکتاب آو سنه‎ 
فصل فان ذکر عن عن النبي صلی الله عليه واله وسل‎ 
خبرا آو قول صحابې‎ 

فصل فان ذکر عن الصحاءه قولين 
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فصل فان كان أحد قوليه عاماً أو مطلقاً 

فصل فان ذكر اختلاف الصحابة 

فصل وان ذكر الاختلاف وحسن بعضه 

فصل فان علل أحدهما واستحسن الأخر 

فصل فان آعاد ذکر آحدهما أو فرع عليه 

فصل فإن سئل مرة فذكر الاختلاف 

فصل فان سئل عن شىء فقال : قال فلان كذا 
فصل وإن قال : يفعل السائل كذا وكذا احتياطا 
فصل فان توقف ف مساألة ۰ 
فصل وإذا نص على حكم في مسالة 

فصل ومفهوم كلامه » مذهبه في آحد الوجهين 
فصل فإن فعل شيئًاً فهو مذهبه ف أحد الوجهين 
فصل إذا حدثت مسألة لا قول فيها لأحد 

باب عيوب التاليف 

فصل وقول أصحانا وغبرهم : المذهب كدا 
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